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  شكروعرفان 
  الشكر من أخلاق الملوك     

  
بادئ ذي بدئ نشكر الخالق عز وجل ونحمده لتوفیقھ لنا على إنجاز 

  .مذكرتنا

كما نتوجھ بجزیل الشكر وتمام العرفان إلى الأستاذ محمودي محمد لمین 
  .على صبره معنا وعلى ما قدمھ لنا من نصائح وإرشادات
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  شكرا                                                        
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  مقدمة 

من أهم الأهداف المنشودة في أي  غني عن البيان أن المحافظة على استقرار المجتمع يعد
  .دولة من دول العالم الحديث

أن ذلك لا يتحقق ما لم تتوفر السبل الكفيلة بتحقيقه، هذه الأخيرة التي تستدعي ضرورة  إلا
داب العامة شأنها أن تمس بالنظام العام والآ الثغرات التي من معالجة جميع النقائص وسد

  .وهي الأسس التي يقوم عليها أي مجتمع كان

تناقض واجبات الحيطة والحذر والتي ولماّ كانت الجرائم من ضمن السلوكات التي       
تتطلبها السكينة العامة في المجتمع، فإنه من الواجب على كل أجهزة الدولة التـي تـولي   

ة لمكافحتها على جميع المستويات، الأمر الذي يتطلب تكييـف المنظومـة   العناية الصارم
المنتهجة  في محاربة  مختلف الجرائم بشتى السبل المتاحة لا سيما القانونية مع التوجهات 

في ظل التقارب الكبير بين مواقف الدول اتجاهها وعملها المشـترك علـى الحـد مـن     
أصبحت البيئة السـانحة   الاقتصادية وتماعية الاجانتشارها، خصوصا وأن عولمة النظم 

  .والتواصل الاتصالوسائل في الوقت الذي تيسرت فيه  لانتشارها

كشـف   الاستقلالالوطني منذ  لاقتصادناوتحليل ظاهرة التهريب التي ظلت ملازمة       
عن نقائص كبيرة في أساليب المواجهة المعمول بها وهذا ما طرح ضرورة تدارك هـذه  

 الاقتصـادية  والاجتماعيـة  الأبعـاد   الاعتبـار النقائص بوضع تصور شامل يأخذ بعين 
لمعالجتها قواعد وقائية وأطر جيدة للتنسيق وأحكام جزائية والجيوسياسية للمشكلة ويقترح 

  .ن القضائيوكذا مع آليات التعاو

بآليتين للمتابعة، المتابعة الإدارية وكـذا المتابعـة    تحضىومنه فالجريمة الجمركية       
  .القضائية

وتتمثل المتابعة الإدارية في المصالحة الجمركية، هذه الأخيرة التي تعد أحد أسباب       
صـالحة عنايـة   الدعويين العمومية والجبائية، ومنه فقد أولى قانون الجمارك للم انقضاء
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الجمركية ذات الطابع الجبائي الذي تختلط فيه العقوبة خاصة نظرا للطابع المميز للجزاءات
  .بالتعويض المدني

تنتمي إدارة الجمارك إلى الوزارة المكلفة بالمالية، وتحتل مكانة متميزة ضمن مـديريات  و
لأدوار المهمـة  هذه الوزارة وضمن أجهزة الدولة بصفة عامة، ويرجع ذلك أساسا إلـى ا 

، وإنما أيضـا فـي   لليس فقط في حماية الاقتصاد الوطني بمفهومه الشام ،التي تقوم بها
فهـي تقـوم بثلاثـة أدوار    . حماية الصحة العامة للمواطنين وأمنهم وحفظ الآداب العامة

ة، وأهم هذه الأدوار في ازدياد مستمر ومضطرد حيـث  واقتصادية وحمائي يهجبائرئيسية 
 تحصـيل  فـي  تتنامى وتأخذ أبعادا وصورا جديدة تحفظ لإدارة الجمارك أهميتهاأصبحت 

الأموال لفائدة خزينة الدولة بالرغم من سيادة الأنظمة الاقتصادية المبنيـة علـى أسـاس    
 .التبــــــــــــادل التجــــــــــــاري الحــــــــــــر

دارة الجمارك بالنظر لأهمية الأدوار التي تقوم بها صـلاحية تحريـك الـدعوى    وتملك إ
وممارستها، لكي يتم معاقبة المخالف طبقا للقانون، وأيضا مـن أجـل اسـتيفاء    العمومية 

  .ق إدارة الجماركحقو

نه بالنظر لكثرة المخالفين وارتكابهم لعدد كبير من الجـرائم الجمركيـة، نجـد أن    غير أ
المحاكم تعاني من اكتظاظ في عدد القضايا الجمركية المسجلة يوميا، هـذا فضـلا عـن    

دارة الجمارك في حالة انتظار لاستفاء لة التي تأخذها القضية مما يجعل إطوالاجراءات الم
مة نظعات الناتجة عن خرق القوانين والأل لها المشرع صلاحية فض النزالذا خو وقها،حق

وذلك  حة مع المخالفين لهاته التشريعات،برام عقد مصالفي الميدان الجمركي، عن طريق إ
ن لإدارة الجمـارك  من قانون الجمارك، التي تنص علـى أ  265تطبيقا لمقتضيات المادة 

  .حق التصالح مع الأشخاص المتابعين بالجرائم الجمركية

ن المشرع الجزائري قد سلك نهج أغلب التشـريعات الدوليـة فـي    ويمكن القول أ      
 المجال الجمركي التي تقر بالمصالحة وذلك من أجل تخفيـف العـبء علـى الجهـات    

دارة الجمارك تسوية منازعاتها واستفاء حقوقها فـي  القضائية، ومن جهة ثانية ترخص لإ
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فلـت مـن العقـاب    ت ممكن، ومن جهة ثالثة فإن المرتكب للجريمة يكون قد أأقصر وق
  .    الجزائي بانقضاء الدعوى العمومية

حـق المتابعـة   وط حدى أهم التقنيات القانونية المعتمدة لسقوتعتبر المصالحة الجمركية إ
إمكانيـة   لى تقادم الدعوى العمومية، حيث نص المشرع الجنائي علىوالزجر بالإضافة إ

  . قرارها بنصوص خاصة ومنها قانون الجماركجواز المصالحة إذا تم إ

ـ فإننا نهدف من خلال موضوعنا هذا إا سبق ذكره ومم  ة المصـالحة  لى التعريـف بماهي
  .اسة للنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لهاالجمركية من خلال تناولنا بالدر

فإننا نحاول بالدرجة الأولى التركيز وتسليط الضوء على مختلف الاجـراءات القانونيـة   
  .والشروط التي وضعها المشرع الجزائري من أجل تنظيم عملية تنفيذ المصالحة الجمركية

في المادة الجمركية من قبـل  كيف تم تنظيم المصالحة : شكالية التاليةومن هنا نطرح الإ
  المشرع الجزائري؟ 

  .ية اقترحنا خطة تتكون من فصلينشكالوللإجابة على هذه الإ     

تنفيذ المصـالحة   وفي الفصل الثاني. الحة الجمركيةة المصنتناول في الفصل الأول ماهي
  .الجمركية والآثار المترتبة عنها

    :ويأتي تفصيل خطة البحث على النحو التالي     

  ماهية المصالحة الجمركية: الفصل الأول

  مفهوم المصالحة الجمركية : المبحث الأول

  الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية : المبحث الثاني

 و طرق الطعن فيها شروط و آثار المصالحة الجمركية :الفصل الثاني

  شروط تنفيذ المصالحة الجمركية : الأول المبحث

  آثار المصالحة الجمركية وطرق الطعن فيها : المبحث الثاني
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:أسباب إختيار الموضوع  

اخترنا دراسة موضوع المصالحة الجمركية في القانون الجزائري باعتباره من أهم 
  .المواضيع القانونية التي لا تزال موضوع بحث ضيق

تيار الموضوع بين أسباب ذاتية ترتبط بالرغبة الذاتية لنا كباحثين، وقد تراوحت أسباب اخ
ضوعية تتعلق بموضوع المصالحة الجمركية خاصة تطورها في التشريع وأسباب مو

  :الجزائري وذلك ضمن

  :أسباب موضوعية

بيان أن موضوع المصالحة الجمركية من المواضيع التي تتسم بالتعقيد والبساطة  - 
 .في آن واحد

 .في موضوع المصالحة الجمركية الجزائرية و بيان تطورها الخوض - 
إبراز ملامح المصالحة الجمركية الجزائرية و كشف دورها في حل النزاع  - 

 .الجمركي

  :المنهج المتبع

  :المنهج الوصفي

على اعتبار أن بحث موضوع المصالحة الجمركية في القانون الجزائري يتطلب القيام 
بعرض قانوني للمواد والأحكام المتعلقة بموضوع الدراسة، فقد اعتمدنا على المنهج 

مختلف الوصفي في سرد وعرض هذه المواد والأحكام، كونه المنهج الذي يسمح ببيان 
يم قصد الاستبيان و تمكين الدارس من استطلاع الأحكام و يمكن من مقاربة المفاه

  .التوجهات و تحديد النقائص و عرض المستجدات والإضافات
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  :المنهج التحليلي

اخترنا الاعتماد أيضا على هذا المنهج المناسب لنوع الدراسة من اجل استيعاب موضوع 
  .لدى العامة البحث وذلك من خلال الوقوف على كل النقاط التي تشكل عائق أو سوء فهم

  :صعوبات الدراسة

إن تقيد أي باحث بإنجاز بحث علمي سواء في أطروحات او رسائل أكاديمية مما لا شك 
فيه أنه لا يخلو من ايجاد صعوبات تواجهه و تواجه ذلك العمل أساسا ، وتتمثل هذه 

  :الصعوبات في

الأساس الأكبر الذي يخدم موضوع الدراسة خاصة صعوبة الحصول على بعض  -
وكذا نقص تقديم المعلومات من طرف المعطيات التي تثري أفكارنا العلمية للبحث 

 .ادارة الجمارك
أما بالنسبة للمراجع المتخصصة في هذا الموضوع فلم يتم تناوله من طرف  -

ر سنوات من صدور المصالحة الباحثين و المتخصصين إلا نادرا رغم مرو
 . الجمركية كإجراء جوهري بديل عن المتابعة القضائية
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  الفصل الأول

  ة المصالحة الجمركیةماھیّ 
ن الدولة إالوطني، ف الاقتصادالجمارك من أجل حماية  إدارةنظرا للدور الفعال الذي تتميز به 

خاصة  إجراءاتة تتمثل أساسا في فرض رقابة من نوع خاص و يحمائإلىإجراءاتقد لجأت 
  .الجمارك حتى تواكب الأهداف المسطرة لها  بإدارة

في حل النزاع الجمركي هي أن الجهات القضائية العادية تختص بمختلف درجاتها في القاعدة
، وذلك متى ثبتت تجاوزات الجزائري تقرير العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجمركي

  .أحكام القانون و التنظيم الجمركيفي 

و نظرا للتجاوزات المسجلة يوميا في المجال الجمركي فقد أوجـد   الجزائري أن المشرع إلاّ
الجمارك تسوية أو حل بعض  لإدارةعلى القضاء، بأن أسند  العبءطريقة يمكن بها تخفيف 

 لإدارةهي سـلطة واسـعة أعطاهـا المشـرع     و، القضاء إلىدون اللجوء  إدارياالنزاعات 
محض تختص بـه   إجراءإداريتجعله مجرد الجمارك تغير بموجبها طبيعة النزاع الجزائي ل

الجمارك، وهذا ما يضفي طـابع الخصوصـية والاسـتثناء للقواعـد العامـة لهـذا        إدارة
  .)1(و الخاص بالمصالحة الجمركية الإجراءالإداري

فقـد  ةالجبائيو  ونظرا لأهميتها في انقضاء الدعويين العموميـة  الجمركية عليه فالمصالحةو
 ).2(يةالأهمعناية خاصة نظرا لما يترتب عليها من نتائج بالغة  أولاها قانون الجمارك

ن جهة، ومن جهة م )المبحث الأول( حة الجمركيةمفهوم المصال: نتناول في هذا الفصلمنهو
  ).المبحث الثاني(أخرى الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية

________________________  
 إجـازة براهيمي ، خصائص المنازعات الإدارية الجمركية وتطبيقاتها في القضاء الجزائري، مذكرة التخرج لنيـل  حكيم -1

  .08، ص 2008 /2007المدرسة  العليا للقضاء، 

  . 256،  ص 2008أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، الطبعة الثالثة، دار هومة ، الجزائر، -2
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  المبحث الأول

  المصالحة الجمركية مفهوم
إعمالا لقواعد محددة، بحيث يستمد الشخص حقه فيها مباشرة مـن   الجمركية تتم المصالحة

على إصدار الإجراءات، وتعتبـر التسـوية    الجمركية القانون، ويقتصر دور الجهة الإدارية
الودية للنزاعات أو المصالحة طريقة سليمة لأنها ترفـع عـن المتخاصـمين الكثيـر مـن      

  ).1(الأعباء

يعتبر الصلح سلوك إنساني حضاري، وهو وليد المعاملة الحسنة الفضيلة، لهذا اعتبر أساس 
 .)2(إنهاء الخلافات و النزاعات التي قد تثور بين الأفراد

المصالحة الجمركية أحد أهم أسباب انقضاء الدعويين العمومية و الجبائية، وهي أيضا بديل ف
  .الجمارك طرفا وقاضيا في آن واحدللمتابعات القضائية تكون فيها إدارة 

وعليه نتناول في هذه النقطة المقصود بالمصالحة الجمركية مـن خـلال إعطـاء تعريـف      
، و توضيح النظرة القانونيـة لنظـام   )المطلب الأول(الجمركية و معرفة أشكالها  للمصالحة

المصالحة الجمركية و ذلك استنادا للتكريس القانوني الفعلي لنظـام المصـالحة الجمركيـة    
 ).المطلب الثاني(

 

 

_________________________ 
، 32العلوم الإنسانية و الاجتماعيـة، عـدد    يمجلة التواصل فعبد المجيد بوالسليو، التسوية القانونية في مجال التعمير، -1

  .92،ص2012الجزائر

خالد خوخي، التسوية الودية للمنازعات الإدارية مذكرة لنيل شهادة الماجستير فـي الحقـوق، فـرع قـانون الدولـة و      -2
 .25، ص2011الجزائر،، 1المؤسسات العمومية، جامعة الجزائر
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  المطلب الأول

  خصائصهاحة الجمركية وتعريف المصال

تعتبر المصالحة الجمركية إحدى أهم التقنيات القانونية المعتمدة لسقوط حق المتابعة، حيث 
نص المشرع على إمكانية جواز المصالحة إذ تم إقرارها بنصوص خاصة، و من بين هذه 

  .النصوص، نصوص مدونة الجمارك

قد سلك نهج أغلب التشريعات في المجال الجمركي و التي تقر  الجزائري وهنا المشرع
بالمصالحة  و ذلك من أجل تخفيف العبء على الجهات القضائية من جهة، ومن جهة أخرى 
الترخيص لإدارة الجمارك تسوية منازعاتها و استقصاء حقوقها في أقصر وقت ممكن، و من 

أفلت من العقاب الجزائي بانقضاء الدعوى جهة ثالثة فإن المرتكب للجريمة الجمركية يكون 
  ).1(العمومية

و في هذه النقطة نتناول تعريف المصالحة بصورة عامة و في المجال الجمركي بصورة 
  )الفرع الثاني(، ثم نعرج إلى أشكال المصالحة الجمركية )الفرع الأول(خاصة 

  الفرع الأول

  تعريف المصالحة الجمركية

الحة الجمركية فإننا نحاول الإلمام بمختلف تعاريف الصلح و في قبل أن نعطي تعريفا للمص
  .عدة صور

_______________________________  

، 11كريم الصبونجي، خصوصية المصالحة الجمركية عن الصلح المدني و الجنائي، مجلة الفقه و القانون، العدد - 1
  .60، ص 2013المغرب، 
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  أولا

 تعريف الصلح بصورة عامة

هو إنهاء الخصومة، فنقول صالحه صلحا إذن صالحه و صافاه، ونقول  :الصلح لغة- 1
، و صلح الشيء أي زال عنه الاتفاقصالحه على الشيء أي سلك معه مسلك المسالمة في 

  ).1(الفساد

  :عرف الصلح من طرف فقهاء الشريعة كما يلي :الصلح في الشريعة الإسلامية-2

  .ل حق أو دعوى لرفع نزاع ما، أو الخوف من وقوعههو انتقا :في الفقه المالكي*

  .هو الذي تنقضي به خصومة المتخاصمين: في الفقه الشافعي*

  .هو معاقدة يتوصل بها إلى الموافقة بين مختلفين :في الفقه الحنبلي*

هو عقد يرفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم، و هما منشأ الفسـاد و   :في الفقه الحنفي*
  ).2(الفتن

عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائمـا أو  "عرفه الدكتور أحسن بوسقيعة بأنه  :الصلح فقها -3
  ).3("محتملا و ذلك من خلال التنازل المتبادل

  

______________________  
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الخامس، المجلد الثـاني،ب ط، دار احيـاء التـراث     -1
  .509عربي، لبنان، ب س، ص ال

  .295، صذ سوهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، الجزء الخامس،ب ط، دار الفكر، سوريا، د  -2

جتهاد القضاء و الجديـد فـي قـانون الجمـارك، ب ط، دار     زعات الجمركية في ضوء الفقه و إأحسن بوسقيعة، المنا -3
  .229، ص1998الحكمة، الجزائر، 
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عقد يحسم به الفريقان النزاع القـائم  "من ق م بأنه  549انون المصري في المادة وعرفه الق
  ".بينهما أو يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل

عقد ينهي الفريقان فيه نزاع قـائم أو محتمـل   "و قد عرف القانون الفرنسي عقد الصلح بأنه
  ).1("الوقوع

من ق م  459عرف المشرع الجزائري الصلح في المادة  :الصلح في التشريع الجزائري-4
الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محـتملا، و ذلـك بـأن    "بأنه 

كما جعله جوازيا في بعض المسـائل الماليـة   ، "منهما على وجه التبادل عن حقه يتنازل كل
  .)2(لمسائل المتعلقة بالحالة الشخصيةا المتعلقة بالحالة الشخصية و بعدم جوازه أصلا في

  :ثانيا

  تعريف المصالحة الجمركية

هم في مضمون المصالحة الجمركية فقد انعكـس ذلـك علـى    انظرا لتعدد العناصر التي تس
يؤدي المـتهم فـي    إجراء"فها بعض الفقه بأنها التعريفات التي أعطيت لها، و هكذا فقد عر

كي يتمكن مـن عـدم رفـع الـدعوى     خزينة  الدولة  إلىلدفع مبلغ معين  ةالدعوى الجبائي
  .)3("ضده

 إقامةالجمارك عن حقها في طلب إدارة بمثابة تنازل من "بأنها  "محمد عبد االله عمر"يعرفهاو
  .)4("لمستحقالدعوى مقابل التعويض الكامل أو ما يقل عن نصف التعويض ا

_____________________  
طبقا لقـانون الإجـراءات   " الصلح و الوساطة القضائية"عروي ، الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية،  عبد الكريم -1

  .13،ص2012 الجزائر، ،1المدنية و الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع عقود ومسؤولية، جامعة الجزائر

 30الصـادرة بتـاريخ    ، 78تضمن قـانون مـدني، ج ر عـدد    ي، 1975سبتمبر  26 في مؤرخ 58 -75أمر رقم  -2
  .، معدل ومتمم1975سبتمبر

  .460، ص1994دار النهضة العربية، مصر،  ب ط، نبيل لوقيباوي، الجرائم الجمركية،-3
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محمد عبد االله عمر، الموسوعة الشاملة في التشريع الجمركي و المنازعات القضـائية، ب ط، دار النجـاح للطباعـة،    -4
  .197س، ص ذ ، بمصر

 بمقتضـاه المصالحة الجمركية اجـراء   " بأن" علي عوض حسن "الأستاذ  يعرفهاكما       
  .)1("الجنائية مقابل تسديد الغرامات تقبل مصلحة الجمارك عدم تحريك الدعوى

التعريف الوارد فـي قـانون الالتزامـات     "فرانسوا بول بلان"الأستاذ د وفي نفس السياق مد
عقد بمقتضـاه يحسـم   "والعقود المغربي لعقد الصلح المدني على المصالحة الجمركية، فهي 

  ". الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، مقابل تنازل كل منهما للآخر على جزء من مطالبه

 عقـد ينهـي  "ركيـة بأنهـا   ف المصالحة الجمبعض الفقه المغربي و عر في ذلك سانده كما
  ". ذلك عبر التزامات متبادلةبواسطته الطرفان نزاعا بينهما و

الصـلح  "في ذلك عرفت محكمة القضاء الإداري المصرية المصالحة الجمركيـة بقولهـا   و
الجمركي عقد من عقود المعاوضات، فلا يتبرع أحد من المتصالحين للآخر، وإنما يتنـازل  

ومن ثم لا يحمـل   ،"ا يدعيهئه بمقابل تنازل الآخر عن جزء ممكل منهما عن جزء من ادعا
ا هو معاوضة يقصد بها الصلح معنى التنازل من جانب واحد أو التصرف دون مقابل، و إنم

  .حسم النزاع القائم أو توقي نزاع محتمل

 ما يؤخذ على هذه التعريفات أنها رتبت على المصالحة تنازل الدولة عن حقها في الدعوىإن
الجنائية، و الواقع أن الصلح لا ينتج أثره نتيجة تنازل الدولة عن الـدعوى الجنائيـة، بـل    

  .لتنازلها عن حقها في العقاب

الشك في سـلامته،   إلىنظام يدعو إلا أن الصلح مع المتهم مقابل التنازل عن سلطة العقاب 
، غير أنه ليس تهامالا ع أن يدفع مقابلا لوقوفه موقفذلك أن مظهره يوحي أن المتهم يستطيو

  .)2(باستطاعة كل المتهمين دفع هذا المبلغ، فهذا النظام لا يحقق المساواة بين الناس
__________________________________  

  .123، ص1998دار الكتب القانونية، مطبعة شتات، مصر،  ب ط،علي عوض حسن، جريمة التهريب الجمركي،-1

  .62-61صص ، مرجع سابق، الصبونجيكريم -2
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سابقة الذكر أنها تركز على الهدف من المصالحة و ظ من خلال تطبيق هذه التعريفات الملاح
كيفيتها دون التركيز على ميعاد المصالحة الذي يكون قبل أو أثناء رفع الدعوى، بل يمكـن  

  .)1(لصلح حتى بعد صدور الحكم القضائيلإدارة الجمارك أن تبرم ا

عقد مبرم بين المتابع في الجريمة "عرف بعض الباحثين المصالحة الجمركية بأنها  وعليه فقد
تدخل من أي لها القانون سلطة تقديرية واسعة دون الجمركية و بين إدارة الجمارك التي خو

لوضع حد للنزاع القائم بينهما، سواء قبل صدور الحكم أو بعده مقابل  جهة قضائية أو إدارية
 التـزام تنفيذ العقوبات المحكوم بهـا مـع    ة عن حقوقها المقررة قانونا، أو عنتنازل الإدار

  .)2("المتابع بأداء مبلغ معين

قبل أن نضع تعريفا للمصالحة الذي جاء به تعديل  وبالرجوع إلى التشريع الجزائري،        
التسـوية  "تسمى ب 1979من ق ج لسنة  265لقانون الجمارك، فقد كانت في المادة  1998

ما هـي التسـوية الإداريـة؟ و مـاهي     : ثر ذلك فإننا نطرح هذا التساؤلإوعلى ". ريةالإدا
  .المصالحة؟ و هل كلاهما يؤدي نفس المعنى ونفس الأثر؟ ولماذا غير المشرع المصطلح؟

حيث . هو إنهاء المنازعات القائمة إداريا دون اللجوء إلى القضاء فالمقصود بالتسوية الإدارية
 ـ   1\265تنص المادة  ى الهيئـات  من ق ج على المبدأ الأصلي وهو إحالـة المخـالفين عل

  .)3(القضائية قصد معاقبتهم

  

_____________________________  

  .62ص سابق،، مرجع الصبونجيكريم -1

، القانون الجنائي الجمركي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمـال، جامعـة   عبد الوهاب عفلاني -2
  . 211، ص2001\2000الحسن الثاني، المغرب، 

بن وخير ، النظام القانوني للمصالحة في المادة الجمركية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص محي الدين  -3
 .12ص الجزائر، ،2012 \2011سكرة، بمد خيضر، حمعة مقانون إداري، جا
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يرخص لوزير المالية بأن يمنح التسويات الإدارية " على أن  265من المادة  2تنص الفقرة 
للمتهمين الذين يطالبون بذلك و يدفعون تمام العقوبـات الماليـة والتكـاليف والالتزامـات     

  .)1("بالمخالفة ةكية أو غيرها المرتبطالجمر

و ذلك من خلال عقد ينهي به الطرفان نزاع قائما أو محتملا "ا المصالحة فتعرف على أنها أم
  .)2("التنازل المتبادل

ر نجد أن المشرع غي 10-98وبالرجوع إلى قانون الجمارك الجزائري المعدل طبقا للقانون 
ا لو أم، ركيةد فيه تعريفا للمصالحة الجمإلا أننا لا نج، مصالحةية بمصطلح الومصطلح التس

جدنا أنها مكنـة أجازهـا   أخذنا المصالحة بالنظر للتعريف الذي أضفاه القضاء الجزائري لو
دارة الجمارك تمنحها متى رأت ضرورة للأشخاص الملاحقين الذين يطالبون بها لإالمشرع 

  .ضمن الشروط المحددة في التنظيم

 فت المصالحة قضـاء مصر عرنجد القضاء المقارن قد وضع تعريفا للمصالحة، ففي حيث 
الـذي قـام   هدفا في الدعوى الجنائية مقابل التنازل من الهيئة الاجتماعية عن حقه"على أنها 

و الأصل أن نظام المصالحة هو سلطة تقديريـة متروكـة لإدارة الجمـارك    ". عليه الصلح
  .)3(العام تقدرها وفقا لظروف الصالح

  

_______________________  

 10-98معدل ومتمم بموجب القانون رقمالمتضمن قانون الجمارك،  1979جويلية   21مؤرخ في    07\79قانون رقم- 1
  .1998أوت  22، الصادرة بتاريخ 61العدد  ج ر،  1998أوت  22مؤرخ في

قـانون إداري،   سميرة قرقط، المصالحة الجمركية تنفيذها وبطلانها، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص  -2
  . 04صالجزائر،، 2014\2013معة محمد خيضر، بسكرة، جا

  .17، مرجع سابق، ص بن وخيرمحي الدين-3
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عقد ثنائي ينطوي على : "ية بأنهاالمصالحة الجمرك "شوقي رامز شعبان "قد عرف الدكتورو
تفادي الخلاف أو حسمه، و الدافع المباشر إلـى   إلىمتبادلة يهدف بموجبه الفريقان  لتزاماتا

الصلح هو تحاشي طرح الخصومة أمام القضاء توقيا لإجراءات التقاضـي الطويلـة و مـا    
وى أو تفاديـا للعلانيـة و   يلحقها من نفقات، و العزوف عن التقاضي خشية خسـارة الـدع  

  .)1(التشهير

ا تتميز بمجموعة مـن الخصـائص   وانطلاقا من تعريف المصالحة الجمركية نلمس جليا أنه
جعلتها تحتل مكانة هامة ضمن السياسة الجبائية الجمركية، ومنه فإن المصـالحة الجمركيـة   
تتميز بكونها ملزمة للجانبين، أي ملزمة للجاني و ملزمة لإدارة الجمـارك عنـدما يصـدر    

  .القرار

  يالفرع الثان

  المصالحة الجمركية خصائص

أشكال المصالحة حسب المرحلة التي تمت فيها خلال سريان المتابعة، و عليه ففـي   تختلف
  ).ثانيا(و بعد صدور حكم قضائي) أولا(هذا الفرع نبين أشكال المصالحة أثناء المتابعة

  أولا

  الجمركية قبل صدور حكم نهائي المصالحة 

أثرها حسب ما وصلت  تنعقد المصالحة أحيانا بعد إخطار السلطات القضائية، حيث يختلف
  : إليه القضية طبقا للإجراءات التالية

  

_________________________________  

سليمان قدور محمد، الصلح كطريق بديل لحل النزاعات، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة أبو بكر -1
  .124ص الجزائر، ،2012\2011بلقايد، تلمسان، 
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على مستوى النيابة و لم يتخذ بشأنها أي إجراء، فإن الـدعوى العموميـة    إذا كانت القضية
 . تتوقف بانعقاد المصالحة، فيحفظ الملف على مستوى النيابة

أما إذا كانت النيابة قد تصرفت في الملف فحركت الدعوى العمومية إما برفع القضية إلـى  
  :ون ما يليالتحقيق وإما بإحالتها إلى المحكمة، ففي هذه الحالة يك

، فإن الجهة المختصة تصدر أمـرا أو  الاتهامإذا كانت القضية أمام قاضي التحقيق أو غرفة 
المصالحة، و إذا كان المتهم  رهن الحـبس المؤقـت    انعقادقرارا بأن تؤجل المتابعة بسبب 

  ).1(يخلى سبيله بمجرد انعقاد المصالحة

ل فإننا نلاحظ بأنه أينما كان ملف الدعوى و في أي مرحلة من المتابعة القضائية وقب وبالتالي
  .مصالحة يوقف المتابعة بشكل نهائين قرار الإصدور الحكم القضائي النهائي، ف

كذلك إذا كانت القضية أمام جهات الحكم يتعين عليها التصريح بانقضاء الدعوى العموميـة  
يدانيا بأن القضاة يختلفون في صيغة منطـوق الحكـم إذا كـان    بفعل المصالحة، كما نرى م

ج  ويتم  إمن ق  06يربط المصالحة بالمادة  الملف أمامهم و تم انعقاد المصالحة، فهناك من
بـالبراءة  و هناك من ينطق بالحكم ،النطق بالحكم بانقضاء الدعوى العمومية لقيام المصالحة

  .بسبب المصالحة

و قضت بأن المصالحة تؤدي إلى انقضاء الدعوى بقرار  ليا الموقف لكن حسمت المحكمة الع
  .العمومية و ليس إلى البراءة

ا إذا كانت القضية أمام الحكمة العليا فيتعين عليها التصريح برفض الطعن بسبب المصالحة أم
  .)2(بعد التأكد من وقوعها

__________________________________  

، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاص،ب ط، دارهومة للطباعـة   أحسن بوسقيعة -1
  .196ص، 2008و النشر و التوزيع، الجزائر،

  . 33، ص2008، وهران، 12حفيظة عبد الصادوق، المنازعات الجمركية،مجلة المدرسة العليا للجمارك،العدد-2
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ما لم يصدر في القضية قرار قضائي نهائي كسب  ركية الجم بصفة عامة تؤدي المصالحةو
قوة الشيء المقضي فيه إلى انقضاء الدعوى العمومية و تمحو آثار الجريمـة، فـلا تقيـد    
الجريمة في صحيفة السوابق القضائية و لا يعتد بها لاحتساب العود، كما لا يمكن للقاضـي  

إذا تأكد من توافر  إلاّ الجمركية مصالحةتبرئة المتهم أو يقضي بانقضاء الدعوى العمومية بال
  :الشروط الآتية

  .الجمركية المصالحة نعقاداتعيين الوثائق التي تبين بوضوح  -

  .تنطبق على الوقائع محل الجريمة الجمركية التأكد من أن المصالحة -

 ذإ. ة عليها من طرف السلطة المختصةقد تمت بالمصادق الجمركية التأكد من أن المصالحة-
  .لا يمكن للمتهم أن يحتج بمصالحة مؤقتة أو بمصالحة لم تتعد مرحلة الشروع

  .)1(د المبلغ الكامل الذي تعهد بدفعهالتأكد من أن المخالف قد سد-

  ثانيا

  بعد صدور حكم نهائيالجمركية المصالحة

 265بموجب المـادة  الجمارك  قانونصدور حكم نهائي كانت قبل تعديل  إن المصالحة بعد
قبـل   -كما كانـت تسـمى   –التسوية الإدارية  اشتراطمن ق ج غير معترف بها، حيث تم 

  . صدور حكم قضائي نهائي

جاءت بصـريح   10\98بموجب قانون  إلا أن نفس المادة و بعد تعديلها في فقرتها الأخيرة 
جزائيـة و  و الغرامـات ال  أنه لا يترتب عليها أي أثر على العقوبات السالبة للحرية"العبارة 

 الاتجـاه وهو نفس . " وبالتالي لا ينحصر أثرها إلا في الجزاءاتالجبائية المصاريف الأخرى،
  .)2(الذي سلكه المشرع الفرنسي

 _____________________________________  

  .33، مرجع سابق، صعبد الصادوقحفيظة -1

  .33نفس المرجع، ص -2
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تجدر الإشارة إلى أن المصالحة تؤدي إلى تثبيت الحقوق، سواء تلك التـي اعتـرف بهـا    
المخالف للإدارة أو تلك التي اعترفت بها الإدارة للمخالف و عادة ما يكـون أثـر التثبيـت    
محصورا على الإدارة، ذلك أن آثار المصالحة بالنسبة للجمارك تتمثل أساسا في الحصـول  

الذي تم الاتفاق عليه، وغالبا ما يكون مبلغا من المال و حينئـذ تنتقـل   على بدل المصالحة 
ويتراوح مقابل المصالحة بين ما يعادل الغرامة المقررة قانونا جزاء  ،)1(ملكيته إلى الإدارة 

  .  للمخالفة كاملة، و ما لا يقل عن نصف تلك الغرامة

و الضرر الناتج عنهـا و كميـة    يختلف هذا المقابل وفقا لخطورة الجريمة و جسامتهاحيث 
البضاعة المهربة و الموضع المالي للمخالف و سوابقه و نحو ذلك، كما قد تتضمن المصالحة 
رد الأشياء المحجوزة لصاحبها، ففي هذه الحالة يكون للمصالحة أثرا مثبتا لحـق المخـالف   

إلا أن اسـترجاع  على هذه الأشياء، ولذا يتعين على إدارة الجمارك أن ترفع بـدلا عنهـا،   
  ).2(المحجوزات لا يعفي المتصالح من دفع الحقوق و الرسوم الجمركية الواجبة السداد

  المطلب الثاني

  التكريس القانوني الفعلي لنظام المصالحة الجمركية

 بالاختيـارات وثيقـا   ارتباطـا بصـفة عامـة    الاقتصاديةترتبط فكرة المصالحة في المواد 
  .ا السلطة السياسية الحاكمةالإيديولوجية التي تعتنقه

فبالرجوع إلى القانون المقارن نجد أن الأنظمة السياسية الليبرالية تجيز لجـوء الإدارة إلـى   
مثل هذا الإجراء  الاشتراكيةاستخدامالمصالحة في العديد من المجالات، بينما تستبعد الأنظمة 

التي تهـدد   الاقتصاديةرائم على أساس أنه لا يجيز إجراء أية مصالحة أو مساومة حول الج
  .أسس النظام الاشتراكي القائم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج

_________________________ 
، مرجـع سـابق،   2008المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاص، أحسن بوسقيعة،  -1

  .197ص

  .35مرجع سابق، ص حفيظة عبد الصادوق،  -2
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وبالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أن التشريع قد مر بمراحل عديدة قبل أن يتم تكـريس  
المصالحة من قبل المشرع، فقد أجاز المشرع العمل بهذه الآلية في العديد مـن النصـوص   

  . )1(القانونية

ة لنظـام  ومن خلال هذا المطلب وفي فرعين نحاول عرض مختلـف التقلبـات التشـريعي   
المصالحة الجمركية بدءا من اعتمادها كآلية إدارية لتسوية النزاع وديا وذلك في ظل التشريع 

، إلى غاية تكريسها القانوني و الفعلـي و اسـتقرارها علـى مفهـوم     )الفرع الأول(السابق 
  ).الفرع الثاني(المصالحة في ظل التشريع الحالي 

  الفرع الأول

  )1979تشريع (ظل التشريع السابق  فيالمصالحة الجمركية 

و  1962ديسـمبر  31تم اعتماد آلية المصالحة غداة الاستقلال بناء على القانون المؤرخ في 
الذي يقضي بمواصلة العمل بالتشريع الفرنسي باسـتثناء الأحكـام التـي تمـس بالسـيادة      

  ).2(الوطنية

الـوطني،   المصالحة ضمن القانونقام المشرع بإدراج  1966سنة ججإ سن قانون و بمناسبة
ة إذا يجوز أن تنقضي الدعوى العموميةبالمصالح"على أنه  جج إمن ق  06نصت المادة حيث

  .)3("كانالقانون يجيزهاصراحة

  

___________________________  
، 2002، الجزائـر   24العـدد  ، الجمركية في القانون الجزائري، مجلة المدرسة الوطنية للادارةفتيحة نعار، المصالحة -1

  .09ص

  .09،صالمرجع نفس-2

  . 1966، 48، ج ر عدد  تضمن قإج جي 1966جوان08مؤرخ في  155-66أمر رقم -3
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ن التشريع الفرنسي الساري المفعول يجيز المصالحة إيخص المادة الجمركية ففيماأما
المصالحة في المواد الجمركية و التي أخذت بها مصالح الجمارك، وعليه فقد تميزت بإجازة 

  .)1(الجزائية الجمركية

ثر ذلك تم إو على  1975سنة جج  إالجزائري قد أدرج تعديلا على ق  أن المشرعغير 
غير أنه لا يجوز بأي وجه من "من الفقرة الأخيرة على النحو التالي  06تعديل نص المادة 

قانون المؤرخ ترة مع إلغاء الو قد تزامنت هذه الف، ) 2("وجوه أن تنقضي الدعوى بالمصالحةال
جويلية  05وتم استبعاد تطبيق التشريع الفرنسي ابتداء من تاريخ  1962ديسمبر  31في 

الجمركي فقد بقي التشريع ، و بسبب امتناع المشرع عن سن قانون جديد في المجال  1975
هاد وذلك حسب الاجت 1979ساري المفعول إلى غاية صدور قانون الجمارك سنة الفرنسي

ة في التشريع جازة المصالحإوعليه فقد تميزت هذه الفترة ب، القضائي للمحكمة العليا 
من ق ج  2فقرة  265لك من خلال نص المادة دارية وذالتسوية الإ اسمتحت الجمركي و لكن

  . ج إبعدما كانت غير جائزة في ق  1979لسنة 

نص الميثاق المصالحة بموجب تعديل المشرع مرة أخرى ليجيز ر عادونتيجة لهذا التغيي
من ق إ ج والتي أصبحت تجيز  6بحيث عدل الفقرة الأخيرة من المادة .1986الوطني لسنة 

من ق إ  6بحيث عدل الفقرة الأخيرة من المادة  المصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة،
  ).3(حة إذا كان القانون يجيزها صراحةج والتي أصبحت تجيز المصال

  

_____________________________________  

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الدولة الإداريةخالد خوخي، التسوية الودية للنزاعات  - -1
  . 109، ص 2012\2011،  1والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر 

، 1975جويلية 04، الصادرة بتاريخ 53العدد  ج ر، يتضمن قإ ج ج 1975جوان 17مؤرخ في 46-75أمر رقم  - 2
  .معدل ومتمم

  . 10فتيحة نعار،  مرجع سابق، ص - 3
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وتـم   1991ونتيجة لهذا التغيير الجذري لموقف المشرع فقد تم تعديل قانون الجمارك سنة 
بموجبه استبدال إجراء التسوية الإدارية بمصطلح المصالحة الجمركية وهو ما أكده المشرع 

، باستثناء جرائم التهريب أي أنها لا تجـوز   1998تعديل له لقانون الجمارك سنة في آخر 
  ).1(في المصالحة

  الفرع الثاني

  المصالحة الجمركية في ظل التشريع الحالي

تزامنا مع تشديد العقوبات الماليـة    ، 1992المصالحة في ق ج رسميا إلا في عام  لم تدرج
 ).2(لمكافحة التهريب التي بلغت ستة أضعاف قيمة الأشياء المصادرة 

فـي   1992ولعل الواقع القانوني للمصالحة الجمركية في الجزائر يعيد نفسه، فما حدث سنة 
نوني سنة من التكريس القا 14بداية عودة المصالحة إلى التشريع الجزائري تكرر بعد مرور 

المـؤرخ فـي    06-05وبموجب الأمـر   2005للمصالحة في المادة الجمركية وهذا سنة 
  .)3(م عقوبات يصفها الجميع بالصارمةبمكافحة التهريب وأما المتعلق2005أوت    23

تعديلا جوهريا خاصة فيما يتعلق بـإجراء   06-05عرف قانون الجمارك بصدور الأمر فقد
ريـب  تسـتثنى جـرائم الته  " منه علـى أنـه   21المصالحة ومجال تطبيقها إذ نصت المادة 

  .)4("المنصوص عليها في هذا الأمر من إجراء المصالحة المبينة في التشريع الجمركي
  

________________________________  

  11خالد خوخي، مرجع سابق، ص -1

  . 1993أحسن بوسقيعة، مقال المصالحة الجمركية، المجلة القضائية، العدد الرابع، الجزائر، الجزائر -2

بوناب ، المصالحة في المادة الجمركية، مذكرة لنيـل اجـازة التخـرج مـن المدرسـة العليـا للقضـاء،        عبيدات الله -3
  . 13،ص 2003زائر،الج

 سـبتمبر،  19، الصادرة بتـاريخ  47العدد  ج رالمتعلق بمكافحة التهريب،  2005أوت  23مؤرخ في 06-05أمر رقم-4
2005. 
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وبالتمعن في نص هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري قد قلص من مجال تطبيق المصالحة 
جمركية وهي المخالفـات  الجمركية إذ حصر مجال تطبيقها على صنف واحد من الجرائم ال

البضائع وتصديرها عبر المكاتب الجمركية مستثنيا بذلك جرائم  استيرادالتي تضبط بمناسبة 
التهريب الجمركي، وبذلك يكون المشرع قد ميز بين الجرائم الجمركية حسـب طبيعتهـا إذ   

تمثل خص جرائم التهريب بقانون خاص واستثناها من إجراء المصالحة على الرغم من أنها 
النسبة الكبرى من الجرائم التي ترتب خرقا للتشريع الجمركي بينما احتفظ المشرع بالاستثناء 

مـن ق ج بنصـها    265من المادة  03الذي كان ساري في ظل التشريع السابق في الفقرة 
صراحة على عدم جواز المصالحة في طائفة من الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عنـد  

سالف الذكر نص 06-05و التصدير حسب مفهوم الفقرة الأولى، كما ألغى الأمر الاستيراد أ
مكرر من ق ع التي كانت تجرم فعل تصدير بعض المنتوجات بطريقـة غيـر    173المادة 

شرعية وبذلك يكون قد وضع حدا لتلك الازدواجية ولم يتبقى من الجرائم المزدوجة إلا ما تم 
  .لتجارية الذي يجرم فعل عدم دفع الفواتيرالنص عليه في قانون الممارسات ا

وبذلك يشكل الفعل المجرم إذا كانت البضاعة محل الجريمة بضاعة حساسة قابلة للتهريـب  
  . من ق ج 326وصفا آخر طبقا لنص المادة 

إن تضييق المشرع لنطاق تطبيق المصالحة الجمركية يدفعنا لإثـارة الإشـكال حـول          
لمشرع لتطبيق إجراء المصالحة على جملة من الجرائم الجمركية وقـد  المعيار الذي اعتمده ا

يتبادر للأذهان أن المشرع حاول معالجة ظاهرة التهريب من خلال انتهاجه أسلوب ردعـي  
بالتشديد في وصف أعمال التهريب جنح وجنايات معإلغائه وصف المخالفة، بالإضافة  وقمعي

هة وخطر إجراء المصالحةمن جهة أخرى، إلاّ أن إلى تفاقم قيمة الغرامات المفروضة من ج
  ). 1(هذا التشديد لم يغير من واقع التهريب شيئا

______________________________  

  ..21-20سمیرة قرقط، مرجع سابق،ص ص-1
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وعلى عكس ذلك نشير إلى أن الجرائم المتعلقة بالصرف قد أجاز المشرع المصالحة فيها 
والمتضمن قانون المالية لسنة  1986ديسمبر  29المؤرخ في  15-86بموجب القانون 

، غير أنه حصر مجال تطبيقها في الجرائم المتعلقة بالنقود، وأصبحت المصالحة 1986
 09المؤرخ في  22- 96لف صورها بصدور الأمر جائزة في كل جرائم الصرف وبمخت

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس  1996جويلية 
المؤرخ  03-10الأموال،وقد تراجع المشرع نسبيا على جواز المصالحة بعد صدور الأمر 

  ).1( 2010أوت 26في 

المذكورة سابقا فيما يتعلق بالمصالحة  21 وعليه فإن الإشكال يبقى مطروحا في تفسير المادة
في جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال والذي يعتبر كذلك تهريبا، والذي لم يتناوله الأمر 

، ومن هذا المنظور فإن إجراءات المصالحة تبقى سارية المفعول بخصـوص هـذا   06\05
الخطيـرة والتـي   النوع من التهريب حرصا منه على وضع حدا لهذه الظاهرة الإجراميـة  

عرفت تطورا متزايدا وتوسع نشاط مرتكبيها إلى حد المساس بالأمن والصـحة والاقتصـاد   
ومنه فالجرائم الاقتصادية بصورة عامة والجريمة الجمركية بصورة خاصـة لا  ، )2(الوطني

ا تمثل جرائم القانون العام، بحيث لا تعتبر تعديا بانتهاكها للنظام الاجتماعي بل تعتبـر تعـدي  
على مصالح الدولة وذمتها المالية وعلى هذا الأساس تتميز المصالحة بطابع نقدي تدفع فـي  

  .شكل غرامة مالية

ولهذه الأسباب وجدت المصالحة ترحيبا من المشرع الجزائري والذي كرسها في عدة مـواد  
  ).3(اقتصادية على غرار قانون الجمارك وقانون الصرف وقانون المنافسة

________________________________ 

، دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع،  15أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، ط  - 1
  .350، ص 2014الجزائر، 

لتهريب الناصر بولعراس ، التهريب في التشريع الجزائري، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص بالغش الضريبي وا - -2
. 211، ص  2007الجمركي، الجزائر،  

  .110خالد خوخي، مرجع سابق، ص  -3
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  المبحث الثاني

الجمركية الطبيعة القانونية للمصالحة   
إنه من الصعب تحديد الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية، وذلك نظرا لأن المشـرع لـم   

حديد ما إذا كان عقـدا بحكـم   واكتفى بجعلها مجرد إجراء إداري يصعب ت. يحدد لها طبيعة
الظروف المحيطة به، أو قرارا بحكم السلطة الممنوحة لإدارة الجمارك في وضع حد للنزاع 
الجمركي دون أي رقابة قضائية،ومن جهة أخرى أوجه الشبه بـين المصـالحة الجمركيـة    

أضف إلى ذلك أن تردد المشرع في كل مـرة بوضـع   . وأعمال قانونية أخرى في القانون
  ).1(صطلح خاص بهذا الإجراء مما يصعب معه تحديد الطبيعة القانونية لهم

وعليه فقد انقسم الفقه في تحديد الطبيعة القانونية للمصالحة، فذهب بعضهم إلى اعتبارها عقدا 
بينما ذهب آخرون إلى اعتبارهـا  . مدنيا، أما البعض فقد اعتبرها عقدا من عقود المعاوضة 

المطلـب  .(أما جانب آخر من الفقه فقد اعتبرها جزاءا جنائيـا ) المطلب الأول. (عقدا إداريا
  ).2()الثاني

  .وسنأتي من خلال هذا المبحث وفي مطلبين إلى تفسير كل رأي على حدى

  

  

  

__________________________  
  . 11براهيمي ، مرجع سابق، ص حكيم  - 1

 18، مرجع سابق ص وخير بنمحي الدين - 2
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  الأولالمطلب

  الطبيعة العقدية للمصالحة الجمركية

إلى أوجه التشابه  استناداإضفاء الطابع المدني على المصالحة الجمركية  اءحاول بعض الفقه
فيما اتجه البعض الآخر إلى إضـفاء   ،)الفرع الأول(بين المصالحة الجمركية و العقد المدني

، ونحاول أن نبين في هذا المطلب )الفرع الثاني(الصبغة الإدارية على المصالحة الجمركية  
  .الأسس التي يرتكز عليها كل اتجاه

  الفرع الأول

  عقد مدنيالمصالحة الجمركية 

ران إيجاب المـتهم  يعرف هذا الاتجاه المصالحة الجمركية بأنها عقد رضائي ينعقد بمجرد اقت
  .بقبول طلب إدارة الجمارك) المخالف(

والتعاريف التي غلّبت الجانب الرضائي في المصالحة الجمركية فهي تعتبر هذا الأخير إمـا  
ونحاول تبيان كل اتجاه على حدى من خلال مـا   ).1(عقد صلح مدني أو تعتبرها عقد إذعان 

  :يلي

  أولا

  مدنيعقد صلحالمصالحة الجمركية 

الصلح عقد ينهي به الطرفـان  "من ق م الجزائري عقد الصلح المدني بأنه  459عرفتالمادة 
نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبـادل عـن   

  ).2("حقه

_____________________________  
  .20ص 2010الطبعة الأولى، دار القلم، المغرب،  شلبي، المصالحة الجمركية في القانون المغربي،المحمد  -1
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  .، مرجع سابقيتضمن ق  م 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم-2

ه بين المصالحة الجمركيـة  يظهر لنا جليا أن أوجه التشاب المذكورة سابقا المادة من وانطلاقا
  .والصلح المدني كثيرة سواء تعلق الأمر بشروط الانعقاد أو بالآثار

فالمصالحة الجمركية تقوم على أساس الرضا المتمثل في إيجاب  الانعقاديما يخص شروط فف
  .و قبول خال من العيوب

أما فيما يخص الآثار فإنه يترتب على الصلح المدني حسـم النـزاع بانقضـاء الحقـوق و     
الإدعاءات التي تنازل عنها المتصالحين و هو نفس الأثر في المصالحة الجمركية إذ يترتـب  

، كما أن للمصالحة سواء كانت جمركية أو الاتهامالدعوى العمومية ومحو آثار  انقضاءعنها 
  ).1(ي إذ لا ينتفع ولا يضار بها الغير فهي محصورة على طرفيهامدنية أثر نسب

غير أن هذا الرأي قد انتقد لأنه وإن كانت المصالحة الجمركية تشترك مع الصلح المدني إلاّ 
أنهما يختلفان فيما بينهما، وذلك أن المصالحة الجمركية لا يترتب عنها  حسم نزاع خـاص  

م نزاع يدور حول المصالح الخاصة، كما أن المصالحة بينما يترتب على الصلح المدني حس
الجمركية لا يمكن إجرائها إلا بمناسبة وقوع جريمة جمركية ووفقا للرخصة التـي يخولهـا   
المشرع للمخالف باعتباره طرفا في الخصومة الجزائية، بينما يعقد الخصوم الصلح المـدني  

  ).2(ىبما لهم من سلطة التصرف باعتبارهم خصوما في الدعو

بين المصالحة الجمركية والصلح المدني أقوى من أوجه  الاختلافوخلاصة القول أن أوجه 
  .الشبه لذلك لا يمكن اعتبار المصالحة الجمركية صلحا مدنيا

  

  

_____________________________  
  .20محمد الشلبي، مرجع سابق،ص -1
الجمركية، مذكرة تخرج لنيـل شـهادة إجـازة المعهـد الـوطني      بودرة ، دور إدارة الجمارك في متابعة الجرائم  ليندة-2

  .32، ص2002 /2001للقضاء،
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  ثانيا

  إذعانالمصالحة الجمركية عقد

يرى بعض الفقهاء أن المصالحة الجمركية هي عقد إذعان باعتبار أن أحد طرفيها يفـرض  
وذلـك نظـرا   ،)1(شروطا على الآخر دون أن يملك الطرف الآخر حق المناقشة فـي ذلـك  

  .الجمارك إدارةللوضعية الضعيفة للمتصالح مع 

فالقبول في عقد الإذعان يحصل بمجرد التسليم لشروط مقررة يضعها الموجـب ولا يقبـل   
مناقشة فيها، فالمصالحة الجمركية تتشارك مع عقد الإذعان في عدة نقاط، ذلك أن الإدارة في 

مواجهة الطرف الآخر ولا يملك هذا الأخير المصالحة الجمركية تكون في وضعية امتياز في 
سوى الإذعان لشروط العقد، إلا أنه ومع ذلك فان المصالحة الجمركية تختلـف عـن عقـد    

  . الإذعان في عدة نواحي منها الجهة المختصة و الشروط

فإذا كان من الممكن إبرام عقود الإذعان سواء من طرف شخص  :فمن حيث الجهة المختصة
ن المصالحة الجمركية لا يمكن إبرامها إلا من طرف شخص معنوي عـام  عام أو خاص فإ

  ).2(يمثل الدولة فهو امتياز منحه القانون لإدارة الجمارك لإنهاء الدعوى العمومية

فيجب في عقد الإذعان أن تكون شروطه موجهة للجمهور، بمعنى أن  :ا من حيث الشروطأم
ر متوفرة في المصالحة الجمركيـة إذ يـتم   وهذه الشروط غي). 3(لا توجه إلى شخص معين

  . التحاور مع شخص واحد ألا وهو المخالف الذي أسندت إليه المخالفة الجمركية

  .وخلاصة القول أنه لا يمكن أن نعتبر عقد المصالحة الجمركية عقد إذعان

____________________________  
  .20،صسابق، مرجع محمد الشلبي-1

  .71نفس المرجع، ص -2

 1996ادريس العلوي العبدلاوي، النظرية العامة للالتزام ونظرية العقد، ب ط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضـاء،   -3
  .160ص
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  الفرع الثاني

  عقد الإداريالمصالحة الجمركية 

يعتبر بعض الفقهاء أن المصالحة الجمركية عقد إداري نظرا لتوفر خصائص مشتركة تجمع 
أنه يجب أن لا نغفل أوجه الاختلاف بين المصـالحة الجمركيـة والعقـد     غير). أولا(بينهما

  ).ثانيا(الإداري

  أولا

  الخصائص المشتركة بين المصالحة الجمركية و العقد الإداري

الشخص المعنوي، حيث أن هـذا   خاصيةتشترك المصالحة الجمركية مع العقد الإداري في 
الشرط متوفر في المصالحة الجمركية، ذلك أن أحد طرفي المصـالحة هـو شـخص مـن     

  .أشخاص القانون العام باعتبار أن إدارة الجمارك هي شخص معنوي

كذلك خاصية تنظيم و استغلال و تسيير مرفق عام، و بالتالي يمكن القول بـان المصـالحة   
من طرف شخص معنوي عام يتمثل في إدارة الجمارك ام أنها تبرم ركية عقد إداري مادالجم

  .و تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة

خاصية الشروط غير المؤلوفة، و تتمثـل الشـروط غيـر     أيضاماسبق هناك بالإضافةإلىو
الجمارك بتحديد مبلغ التصالح  وحدها وفقـا   إدارةالمؤلوفة في المصالحة الجمركية في قيام 

مة و ظروف ارتكابها  ولا يوجد أمام المتهم أي خيار سوى قبولـه  لإتمـام   الجريلجسامة 
  .المصالحة

_________________________  
جامعة محمـد  ،المنازعات الجمركية الزجرية، رسالة لنيل الماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية  ،حنان الرمضاني-1

  .77ص ،2007/2008،،المغرب وجدة ،الأول
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إلا أن هذه الشروط قد اختلف فيها الفقهاء، ففي حين أن هنـاك مـن يـرى أن المصـالحة     
الجمركية تتوفر على امتيازات غير مؤلوفة كما وسبق أن وضحنا ذلك، هنـاك رأي آخـر   

  .مناقض ينفي فكرة توفر الشروط غير المؤلوفة  في المصالحة الجمركية

  ثانيا

  الإداريالعقدو بين المصالحة الجمركية الاختلافأوجه 

ثـلاث     فإن عقد المصالحة الجمركية تتشابه مع العقد الإداري فـي   وكما سبق وأن أشرنا
فتتمحور حول استغلال و تنظيم الثانية أما ،، الأولى تتعلق بمساهمة الشخص المعنويواحين

الخاص، فتتمحور حول توفر الشروط غير المألوفة في القانون لثةالثا أماو تسيير مرفق عام، 
إلا أنه ومع ذلك فإنه تبرز أوجه اختلاف بينهما، وتكمن أساسا في قدرة الإدارة على تعـديل  

الواردة في العقد الإداري، وكذلك بإمكانها فسخه بإرادتها المنفردة و حتى إمكانيـة  الالتزامات
 عدم تنفيذ التزاماتها على عكس المصالحة الجمركية التي يكون فيهـا الطـرفين ملتـزمين   

شروطها ولا يمكن تعديلها وليس لهما كذلك فسخ عقد المصالحة إلا إذا أخل الطرف  باحترام
  .)1(المتصالح مع الإدارة بالتزاماته

  

  

  

____________________________________    

  .77ص  ،مرجع سابق،حنان الرمضاني-1
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  المطلب الثاني

  جنائيصلحالجمركية  المصالحة

واختلافهم، لم يكن فقط حول اختلاف طبيعة المصالحة الجمركية كعقد سواء إن نقاش الفقهاء 
كان مدنيا أو إداريا،أو عقد إذعان،بل أن البعض منهم اتجه إلى نفـي صـفة العقـد عـن     

  .المصالحة الجمركية وركزوا على الجانب القمعي له

بعض خصـائص   ومنه فقد اعتبر الفقهاء أن المصالحة الجمركية جزاء جنائي لتوفرها على
الفرع (إلا انه ومع ذلك فإنها تتميز عنه بعدة خصائص أخرى ). الفرع الأول(الجنائي لصلحا

  ).الثاني

  لفرع الأولا

  الجنائي لصلحالخصائص المشتركة بين المصالحة الجمركية ا

الجنائي هو مبدأ الشرعية، و بما أن المصالحة  صلحلعل أهم ما يجمع المصالحة الجمركية بال
في المادة  الجمركية تتسم بطابع استثنائي فهي غير جـائزة إلا إذا كـان القـانون يجيزهـا     
صراحة، كما أن المشرع حدد مجال تطبيقها و أوضح المخالفات الجمركية التي يجوز فيهـا  

، كانـت  10-98وجـب القـانون   التصالح، كما حدد آجالها، فقبل تعديل قانون الجمارك بم
المصالحة لا تتم إلا إذا كانت قبل صدور حكم نهائي، أما بموجب التعديل فأصبح بالإمكـان  

  .)1(اللجوء إليها وعقد المصالحة حتى بعد صدور حكم نهائي
  

_________________________________  

  . 32بوناب ، مرجع سابق، صعبيدات االله -1
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في العقوبة من خلال استفادة جميع المخالفين من إجـراءات المصـالحة   كما أن هناك عدالة 
بشرط تحقق الشروط المقررة قانونا وإن كانت إدارة الجمارك تتمتع بسلطة في قبول طلبات 
المصالحة أو رفضها، وباعتبار أن هدفها المحافظة على مصلحة الخزينة وحقوقها فلا شـك  

  ).1(للشروط المقررة قانونا دون تمييزأنها تستجيب لكل الطلبات المستوفية 

  الفرع الثاني

  الجنائي صلحالتمييز بين المصالحة الجمركية وال

يختلفان في  فإنهما،  المصالحة الجمركية و الصلح الجنائيعلى الرغم من وحدة الهدف بين 
مجموعة من النقاط، منها ما يتعلق بطبيعة الجرائم التي يجوز التصالح فيها، و منها ما يتعلق 

من  وأخيراالمصالحة، و منها ما يتعلق بسقوط الدعوى العمومية،  إجراءعلى  برقابة القضاء
  .الإبرامحيث وقت 

  أولا

  ءمن حيث رقابة القضاالمصالحة الجمركية و الصلح الجنائي 

الجنائي هو أن هـذا الأخيـر    صالحة الجمركية تبتعد عن مفهوم الصلحإن أهم ما يجعل  الم
يصدر من جهة قضائية على عكس المصالحة الجمركية التي تخضـع لإجـراءات خاصـة    
صادرة عن إدارة الجمارك، فالمصالحة الجمركية تحول الاختصاص من القضاء إلى الإدارة 

ملزمة للقاضي، و يتعين عليه الحكم بانقضـاء الـدعوى العموميـة    ، وتكون بإرادة المخالف
  . )2(بالمصالحة الجمركية

  

________________________  
  .32بوناب ، مرجع سابق، صعبيدات االله -1

  .ص67 سابق،، مرجع الصبونجيكريم -2
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  ثانيا

  من حيث سقوط الدعوى العموميةالمصالحة الجمركية والصلح الجنائي 

ى والجنائي لا يعتبر سبب عام لسقوط الدعوى العموميـة، بـل يوقـف الـدع     حكذلك الصل
من ذلك تعتبر المصالحة الجمركية سبب لسقوط الدعوى العمومية، العمومية، و على النقيض 

  .المصالحة الجمركية هو سقوط الدعوى العمومية ثارآ أهمفمن 

  ثالثا

  رامالإبمن حيث وقت المصالحة الجمركية و الصلح الجنائي 

المصالحة الجمركية فهي تبرم  أماقبل اقامت الدعوى العمومية، الصلح الجنائي  إبرامكما يتم 
  .حتى بعد صدور حكم نهائي إثارتهاأوبعد  أوالدعوى العمومية ،  إثارةسواء قبل 

  رابعا

  من حيت طبيعة الجرائمالصلح الجنائيصالحة الجمركية ومال

الحق العام التي يعاقب عليهـا المشـرع بعقوبـات    كما ينصب الصلح الجنائي على جرائم 
جنائية، على خلاف المصالحة الجمركية التي تتعلق بجرائم تمس الجانب المالي و الاقتصادي 

  .)1(للدولة، و تتميز فيها العقوبة بطابعها المختلط بين الجزاء و التعويض

  

  

_______________________  
  .68-67صصسابق،، مرجع الصبونجيكريم -1
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 ، 45المنصوص عليه في المـواد  (كما تتنافى المصالحة الجمركية مع مبدأ شخصية العقوبة 
من الدستور والتي تقضي بأنه لا توقع العقوبة إلا على من ارتكـب الجريمـة أو    47،  46

غير أنه في المصالحة الجمركية يتعدى الأمر ليشمل كذلك المسـتفيد مـن   . )1()شارك فيها
لناقل والمصرح والوكيل لدى الجمارك و الموكل والكفيل بل تشمل أيضـا  الغش والحائز وا

من ق ج متضامنا وقابلا للإكراه البـدني   317المسؤول المدني الذي يعتبر في نظر المادة 
  ).2(دفع الغرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة

ء عقابي، بـل يمكـن   وعلية فإن المصالحة الجمركية لا هي عقد مدني ولا إداري ولا إجرا
القول بأنها وسيلة إدارية تجنب كل من إدارة الجمارك و المتابع بمخالفة جمركية من اللجوء 

أن المصالحة الجمركيـة  " ارزقي آيتاحدادن"وفي نفس السياق يقول الأستاذ  ،)3(إلى القضاء
تشكل قانونا خاصا قائما بذاته لا تتحكم فيه قواعد القـانون الجنـائي ولا قواعـد القـانون     

  .)4(الإداري

  

  

  

____________________________  
يتعلق باصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه فـي اسـتفتاء    1996ديسمبر 07مؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي-1

  .معدل ومتمم 1996ديسمبر  8الصادرة بتاريخ  76العدد  ، ج ر1996فمبرنو 28
  .من قانون الجمارك 265المتعلق بكيفية تطبيق المادة  1999\ 07\19المؤرخ في  335المنشور الوزاري رقم  -2
  .11براهيمي ، مرجع سابق، صحكيم -3

  .453، ص1995ي ، العدد الثالث، الجزائر،آيتاحدادن، المصالحة في التنظيم الجمركي، مجلة الجزائرأرزقي -4
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 الفصل الثاني

  شروط وآثار المصالحة الجمركية وطرق الطعن فيها
أولى المشرع الجمركي عناية خاصة للمصالحة نظرا لما يترتب عليها من نتائج بالغة 

ا حذا بنا إلى اعتبارها بديلا للمتابعة القضائية وليس فقط سببا من أسباب الأهمية، مم
أن يكون مجالها  و التي تقضي للمصالحة الجمركية الاستثنائيةحيث توحي الميزة انقضائها،

  .اصخشالجرائم وتشمل أصناف ضيقة من الأ ن تقع على عدد قليل منأمحدودا و محدداب
ظهر توسيعا لعدد الجرائم المشمولة بها، و لا يقتصر التوسيع غير أن التدقيق في مجالاتها ي

المسؤولية لتشمل بالإضافة إلى  على الأفعال فقط بل يشمل الأشخاص أيضا و ذلك بتمديد
ذلك باعتمادها على المسؤولية المفترضة ليين، أشخاص غرباء عن الجريمة، والفاعلين الأص

  .و المسؤولية عن فعل الغير و التوسع في مفهوم المشاركة باعتماد فكرة المصلحة في الغش
خيرة تب عن هذه الأنه يترإالمصالحة الجمركية، ف لانعقادتوفر الشروط اللازمة تد أن بع

لا دخل لإرادة الطرفين أطرافها تولى المشرع تحديدها و فختلابامن الآثار تختلف مجموعة 
  .في هذا التحديد

  :جل استجلاء مختلف هذه الأفكار يتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثينأومن

  .شروط المصالحة الجمركية: المبحث الأول

  .طرق الطعن فيها و ثار المصالحة الجمركيةآالمبحث الثاني
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  المبحث الأول

  شروط المصالحة الجمركية
أن المصالحة الجمركية تصرف إرادي تمتنع بمقتضاه إدارة الجمارك عن اعتبارعلى 

ممارسة المتابعة القضائية ، وفي المقابل يقوم المخالف بدفع قيمة نقدية في حدود الغرامة 
ما لم تتوفر على  الشروط المنصوص عليها فإن انعقادها لا يتحقق . القانونية المطلوبة

قانونا، منها ما يتعلق بموضوع المصالحة  ومنها ما يتعلق  بالإجراءات الشكلية ، ومنها ما 
 .يتعلق بأطراف المصالحة من جهة أخرى

والإجرائية كمطلب أول، الموضوعيةالجمركية شروطالمصالحةلنتناووبذلك
  .ثاني المصالحة كمطلبوالشروطالتيتتعلقبطرفي

  المطلبالأول

  للمصالحة الجمركيةالشروط الموضوعية و الإجرائية

يشترط القانون في المصالحة لقيامها صحيحة أن تكون الجريمة محل المصالحة من الجرائم 
ة أن تتم وفق الإجراءات لقبول المصالح يشترط قانون الجماركالتي تقبل المصالحة ، كما 

  .معالمها سلفا التي رسم أطرها و حدد

  الفرع الأول الشروط الموضوعية، فرعين، ذلك قسمنا هذا المطلب إلى  وعلى     

  .الفرع الثاني الشروط الإجرائية
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  الفرع الأول

  للمصالحة الجمركية الموضوعيةالشروط 

تتعلق الشروط الموضوعية بمحل المصالحة ، أي أنه لقيام المصالحة  الجمركية صـحيحة،  
يجب أن تكون الجريمة محل المصالحة تقبل المصالحة، و إذا كانت القاعـدة العامـة قبـل    

المتعلق بمكافحة التهريب أن كل الجرائم الجمركية تقبل المصالحة ،  06-05صدور الأمر 
وأضاف التنظيم و . واحدا عليها استثناءمنها  03من ق ج في الفقرة 265فقد أوردت المادة 

  .القضاء استثناءات أخرى

وعليه فالأصل أن كل الجرائم الجمركية عدا أعمال التهريب قابلة للمصـالحة مهمـا كـان    
  ).1(وصفها الجزائي سواء كانت جنحة أو مخالفة

  أولا

  المنصوص عليها في القانون الاستثناءات

  خاص واستثناءعاماستثناءن وهي نوعا

و  الاسـتيراد ويتعلق الأمر بالجرائم المتعلقة بالجرائم المحظورة عنـد  : العام الاستثناء-1
من ق ج بصفة قطعية المصالحة في الجـرائم   03فقرة  265التصدير، حيث تحظر المادة 

الاستيراد و التصدير حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة  المتعلقة بالبضائع المحظورة  عند
  ).2(من ق ج 21

_________________________  
سمرة بليل، المتابعة الجزائية في المواد الجمركية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص قانون جنائي، جامعـة الحـاج   -1

  .194-148ص ص،2013-2012 الجزائر، لخضر، باتنة،

  .34عبيدات االله بوناب، مرجع سابق،ص-2
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  :من ق ج البضائع المحظورة كالأتي 21وتعرف المادة 
 .كل البضائع التي منع استيرادها أو تصديرها بأية صفة كانت -1

عندما تعلق جمركة البضائع على تقديم رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة، تعتبـر   
إذا لم تكـن   :البضاعة المستوردة أو المعدة للتصدير محظورة إذا تعين خلال الفحص ما يلي

 .مصحوبة بسند أو ترخيص أو شهادة قانونية
 .قإذا كانت مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة أو غير قابلة للتطبي -
 .)1("إذا لم تتخذ الإجراءات الخاصة بصفة قانونية -

  :     البضائع المحظورة تصنف إلى أن 21من تعريف المادة  يتبينو 

يتعلـق الأمـر بالبضـائع الممنـوع     وير سـتيراد أو التصـد  البضائع المحظورة عند الا-ا
  .الفقرة الأولى إليهاتصديرها، وهي البضائع التي أشارتاستيرادهاأو

ستيرادها و تصديرها زاالبضائع التي تخضع إلى قيود، ويتعلق الأمر بالبضائع التي يجو-ب
غير أن جمركتها موقوفة على تقديم سند أو رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة، 
وهي البضائع التي أشارت لها الفقرة الثانية من المادة، و تتمثل في المخدرات و الأسلحة 

هو الحظر  ق جمن  3الفقرة  265الذي تقصده المادة والحظر ، الخ.....والذخيرة
التي منع استيرادها أو ، أي البضائع  21المنصوص عليه  في الفقرة الأولى من المادة

ن المصالحة غير جائزة في الجرائم المتعلقة بهذا تصديرها بأية صفة كانت ، و من ثم فإ
المتضمنة علامات منشأ مزورة وكذا   ع و المتمثلة أساسا في البضائعالصنف من البضائ

البضائع المقلدة ، إضافة إلى النشريات الأجنبية التي تتضمن صورا أو قصصا أو إعلانا أو 
وبالمقابل .)2(الخ...نحرافالاة أو التي تساعد على العنف أو ا منافيا للأخلاق الإسلاميرإشها

  ______________________________تجوز المصالحة في 

  .المتضمن ق ج معدل ومتمم، مرجع سابق 1979جويلية  21مؤرخ في 07-79قانون رقم -1

جـع  رم،2008احسن بوسقيعة ، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المـادة الجمركيـة بوجـه خـاص،      -2
  .57 -55 صص،سابق
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من  2في الفقرة  التي تنتمي إلى الحظر الجزئيالمنصوص عليهابالبضائعالجرائم المتعلقة
  .من قانون الجمارك 21المادة 

أضاف المشرع الجزائري إلى الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظـورة   :الخاص الاستثناء-2
المتعلق بمكافحة التهريب، و يتعلق الأمر بأعمـال   06-05جديدا إثر صدور الأمر  استثناء

تسـتثنى جـرائم التهريـب    ) "من الأمـر  21المادة(التهريب التي لا يجوز فيها المصالحة 
. )1("المنصوص عليها في هذا الأمر من إجراءات المصالحة المبينة في التشريع الجمركـي  

  .ائزة في جميع جرائم التهريبوبذلك تصبح المصالحة غير ج

وإذا كانت هذه الاستثناءات التي ذكرناها سابقا جاءت بموجب نصوص قانونية ومن وضـع  
المشرع ، فهناك استثناءات أخرى من وضـع القضـاء والسـلطات التنظيميـة للمصـالح      

  .)2(الجمركية

  ثانيا

  القضاءاجتهاد الاستثناء بموجب 

التي لا تجوز فيها المصالحة وهي الجـرائم المزدوجـة   أبرز القضاء نوع آخر من الجرائم 
القضائي على  جتهادالاستقر اوالخاص وتقبل وصفا جمركيا فلقد  والتي هي من القانون العام

 ـا النوع لا ينصـرف أثرهـا إلـى جري   أن المصالحة في هذ القانون العـام أو الخـاص   ةم
، وتصدير مخدرات بطريقـة غيـر شـرعية    ستيرادا: على وجه المثال ومنها)3(ابهالمرتبطة

أو  راديسـت اا ، قيد تسجيل على مركبة ذات محرك أو مقطورة تحمل رقـم مـزور  ستعمالا
 مثل هـذه الجـرائم  ف،تصدير النقود أو المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بطرقة غير شرعية

  :تقبل وصفين

_________________________  

  .مرجع سابق المتعلق بمكافحة التهريب، 2005أوت  23مؤرخ في 06-05أمر رقم-1
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  .38-37ب، مرجع سابق، ص صعبيدات االله بونا-2

  .76احسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في ضوء الفقه واجتهاد القضاء و الجديد في ق ج،مرجع سابق، ص-3

 ,جريمة جمركية من جهة وجريمة من جرائم القانون العام أو الخاص من جهة أخرى 
  . ستند على الوصف الثانيتوبالتالي فالمصالحة في الجريمة الجمركية لا 

تؤدي المصالحة الجمركية إلى انقضاء الدعوى : وقد جاء فياحد قرارات المحكمة العليا 
ق إ ج غير أن هذا الأثر ينحصر في الجريمة الجمركية ولا  6العمومية طبقا لنص المادة 

الة تعدد الأوصاف أو ارتباط الجريمة الجمركية بجريمة ينصرف إلى الجرائم الأخرى في ح
  .)1(أخرى من القانون العام أو من أي قانون خاص أخر 

  ثالثا

  الاستثناء بموجب نصوص تنظيمية جمركية

تتضمن  31/01/1999مؤرخة في  303صدرت مذكرة عن المدير العام للجمارك رقم 
المؤهلين لإجراء المصالحة نصت على ولي إدارة الجمارك ؤتوجيهات عامة موجهة إلى مس

 : لا يجوز المصالحة في حالات معينة وهي: " أنه 

 ....أعمال التهريب المرتكبة باستعمال أسلحة نارية-

 ،الخضر الجافة ،الواسع كالعجائن الغذائية الاستهلاكالجرائم المتعلقة بتهريب البضائع ذات -
 ،الأدوية ،اللحوم الحمراء ،طم المصبرةالطما ،الحليب ،الشاي،القهوة ،السكر ،الزيت
  ... الوقود، غذاء الأنعام،القمح

ؤهلين الجرائم الجمركية المرتكبة من قبل أعوان الجمارك أو أي عون من الأعوان الم-
 .)2(أو المتورطين فيها،ةلمعاينة المخالفات الجمركي

_______________________  
الجمركية و تطبيقاتها في القضاء الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصـص  العمري مقدمي، خصائص المنازعة -1

  .76، ص2013-2012 الجزائر، قانون إداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
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ب ط ، دار ھومѧة، الجزائѧر، المصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عام و في المادة الجمركیة بوجھ خѧاص، احسن بوسقيعة، -2
  .94-93،ص ص2013

  
  الفرع الثاني

  للمصالحة الجمركية الشروط الإجرائية

أن يكون موضوعها جريمة مـن   يجب إذا كانت المصالحة الجمركية تشترط لقيامها صحيحة
تشترط أيضـا أن تـتم وفـق إجـراءات      كماالجرائم الجمركية التي يجوز فيها المصالحة 

  .)1(معينة

ن يبادر الشـخص المتـابع   اإذ يشترط المشرع الجزائري لقيام المصالحة الجمركية ب      
، و أن )أولا(بتقديم طلب لهذا الغرض  إلى احد مسؤولي الجمارك المؤهلين لمنح المصالحة 

ما لم تكن المخالفة المرتكبة مـن المخالفـات التـي     -، )ثانيا(يوافق هذا الأخير على الطلب
ولا تكـون   -المصالحة رأي اللجنة الوطنية أو اللجـان المحليـة للمصـالحة   تستوجب فيها 

  ).ثالثا(المصالحة نهائية محدثة لأثارها إلا بعد صدور قرار المصالحة

  أولا

  طلب المصالحة من المخالفشرط 

لإدارة الجمارك المصالحة مع الأشخاص المتابعين في جـرائم   لقد خول المشرع الجزائري
جمركية غير التي استثنيت من المصالحة وفقا للذي درسناه سابقا، وقيد المصالحة  بضرورة 
تقدم الشخص المتابع بهذه الجريمة لطلبها وليس لإدارة الجمارك عرضها على الأشـخاص  

برهم على ذلك، وعليه فان طلب المصالحة وهذا حتى لا تكون لها سلطة عليهم وحتى لا تج
إذ يمكن أن يكون كتابة أو شفاهة، و المهم أن يعرب . لا يشترط فيه أن يتخذ أي شكل معين

  .)2(المخالف  و وكيله عن رغبته في إجراء المصالحة 

________________________________  
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 .151سمرة بليل، مرجع سابق، ص- 1

  .431، ص2005، ب ط ، دار الفكر الجامعي، مصر، الجمركية مجدي محب حافظ، الموسوعة- 2

انه يستشفى من استقراء النصوص التنظيمية التي تحكم المصـالحة لاسـيما المرسـوم     إلا
المتضمن تحديد إنشاء لجان المصـالحة   16/08/1999المؤرخ في  195-99التنفيذي رقم 

ت التي تخضع فيها المصـالحة إلـى   ، أن يكون الطلب كتابيا في الحالا)1(وتشكيلها وسيرها 
رأي اللجنة الوطنية أو اللجان المحلية للمصالحة ، مع ذلك تبقى الكتابة دليل إثبات لذلك هي 

  .)2(مطلوبة لأهميتها

لا يشترط القانون في الطلب المقدم صغه أو عبارة معينة ، يكفي فقط أن يتضـمن الطلـب   
يتضمن الطلب اقتراحاته  بشـان   أنستحسن تعبيرا صريحا عن المصالحة ، غير انه من الم

  .المبلغ المتصالح عليه

يحصر ميعاد المصالحة قبل  10-98قد كان قانون الجمارك قبل تعديله بموجب القانون رقم ل
تجيز المصالحة بعـد   08فقرة  265صدور حكم نهائي، و اثر تعديل القانون صارت المادة 

أثرها في العقوبات ذات الطابع الجبائي  وهمـا  صدور حكم قضائي نهائي على أن ينحصر 
الغرامات و المصادرة الجمركية دون العقوبات ذات الطابع الجزائـي كعقوبـة الحـبس و    :

  .الغرامة البديلة لها في حالة تطبيق الظروف المخففة

ومن ثم يجوز تقديم طلب المصالحة في أي مرحلة وصلت إليها الدعوى حتى وان صدر فيها 
والطلب يوجه حسب طبيعة الجريمة الجمركية  ومبلغ الحقوق و الرسوم وفـق  . يحكم نهائ

رؤساء المراكز، فرؤساء المفتشيات، ثم رؤساء مفتشيات الأقسام، فالمديرون : الترتيب الأتي
)3(  

____________________________________  

بإنشاء لجنة المصالحة تشكيلها و سيرها ،الجريدة المتعلق  1999أوت  16المؤرخ في  195-99المرسوم التنفيذي رقم- 1
  .1999،الصادرة سنة 56الرسمية العدد
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  152سمرة بليل، مرجع سابق، ص - 2

ص  مرجع سابق، ،2013، المصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عام و في المادة الجمركیة بوجھ خاصاحسن بوسقيعة،  - 3
  .  114-111ص

  .)1(المدير العام للجماركفالمديرون الجهويون، و أخيرا 

  ثانيا

  موافقة إدارة الجماركشرط 

ــبطالجريمة  يتقدمطالبالمصالحةبطلبإلىممثلإدارةالجماركالتيقامأعوانهابضــــــــــ
ــالحة   ــفةوهويةطالب المصـــ أومعاينتهالتقومهذهالأخيرةبتهيئةالملفوذلكبالتأكدمنصـــ

ــع  ــة ونوعالجريمةومدىقابليتهاللمصالحةفإذااستوفىطلبالمصــالحة جمي ــروط المطلوب الش
يحولهذاالطلبإلىالهيئةالمخولةقانونالإجراء المصالحة طبقا لما جـاء بـه القـرار الـوزاري     

انه و قبل تحويلالملف لابـد مـن مراعـاة مبلـغ الحقـوق       إلا)2(،22/06/1999المشترك
  .  المخصصةللمصالحةبمايتوافقمعالمبلغالمذكور

بولطلبالمصالحةولاحتى الردعليهوسـكوت  دارة الجمارك غيرملزمةبقلإ الإشارةإلىأنروتجد
فقـــةإدارةالجماركعلىطلب اوتتممو. الإدارة لـــيس دلـــيلا علـــى قبولهـــا   

المصـــــــالحةبقرارالهيئةالمخولةقانوناالقيامبذلك بعدإتباعالإجراءاتالقانونيـــــــة 
نوع الجريمة و قيمة المبلـغ  للموافقةولعلأهمهاهوالأخذبرأياللجنةالوطنية واللجانالمحليةحسب 

  .)3(ص منهالمتمل
  ثالثا

  قرار المصالحةشرط 
ــدر هذا يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتخذعلىمرحلتينتكونأولهماقبلالموافقةالنهائيةالقرارلهذافإن،المصالحةإجراءالجهةالمخوللهاالقرار
  .)4(وثانيهابعدالموافقةالنهائيةعليها،علىالمصالحة

  
___________________________  
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 ، مرجـع سـابق،  2013 المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاص، احسن بوسقيعة، -1
  .114ص 

يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة  مـع   1999جوان  22قرار وزاري مشترك مؤرخ في -2
  .1999، لسنة 45ددالأشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية، الجريدة الرسمية الع

  .284احسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في ضوء الفقه واجتهاد القضاء، مرجع سابق، ص -3
  .30صمحي الدين بن وخير، مرجع سابق،  -4
  

ــل   ــا قبــــــــــــ ــة مــــــــــــ مرحلــــــــــــ
الإلىتقومإدارةالجماركالتياستلمتطلبالمصالحةبإعدادالملفالذييوجه:الموافقةالنهائيةعلىالمصالحة

ــالحةأنيد،بالمصالحةجهةالتيتقوم ــة  25هعمبلغقدرفولكنيجبعلىطالبالمص ــنبالمائ ــغ  م مبل
 منالمرســـومالتنفيذي 12 و 05 المستحقةوهذامانصـــتعليهالمادتينالغرامات

  .)1( 16/08/1999المؤرخفي99/195
إلابعد الفصلالنهائيفيالقضية،أويقومبتقديمكفالة للاسترجاعوالذييمثلكفالةغيرقابلة
وثيقةتتضمن بالخضوعللمنازعةوهي

بقبولالقرارالذيتتخذهالإدارةبشأنهالاحقا ماالتزطالبالمصالحةبماارتكبوإقرار
وموافقةعلىدفعالمبلغالماليالذيتطالببهالإدارةفيحدود 

لكفالة ا و معهالحدالأقصىللعقوباتالمقررةقانوناللفعلالمنسوبإليه، فإذاقدمالطلب
توقيعالطرفينبقبول المصالحة تقومإدارةالجماركبإعدادقرار المصالحة المؤقتةيتضمن

  .الجمارك التي استلمتطلبالمصالحة إدارةعلىالمبلغالواجبدفعهللمصالحةالذيتحرره يالأولالاتفاقو
هذهالمصالحةالمؤقتةهيخطوةأولىنحوالمصالحةالنهائية،غيرأنهاغيرملزمة للطرفين       

ملغاة فتصبحالمصالحة المؤقتةإجرائهاإذيمكنأنترفضمنطرفالهيئةالمخولةلها 
يمكنأنيتوجبالقبولأوبالرفضوهوغيرملزمللطرفينوإجراءابتدائيبقوةالقانونلهذافانالمصالحةالمؤقتةهي

  .يرسلقرارالمصالحةإلىالجهةالمؤهلةقانوناللفصلفيالقضية
ــة ــة   مرحلــ ــة النهائيــ ــالحةلإجراءتسلمالجهةالمؤهلةقانونا:الموافقــ  المصــ

بقبولهـــا  المصـــالحةالمؤقتة،ليقومقرارهاوالملفالمرسللبدراسةإذتقومودياالقضيةملفللفصلفيال
ــذي  فيصــيغةقرارهابرفضالمصالحةويصدرأوالكليأوبتعديلهاالجزئيأو ــالحة ال ــرار للمص ق

ــالحةوالجريمةالمرتكبة  يتضمنكلالمعلوماتالضروريةالمتعلقةبطالبالمصـــــــــــ
 المصـــالحةإلىقـــرار  توقيعالطرفينويجبتبليغإلىالمحددللمصالحةبالإضـــافةوالمبلغ
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المترتبةبالالتزاماتعليهفإذالميوفيطالبالمصالحةالاتفاقمعإعطائهأجلامحددالدفعالمبلغثمبالأمرالمعني
  )2(الاتفاق علىعاتقهتقدمالقضيةللقضاءللفصلفيهاويسقط
__________________________  

مرجـع   ،لجنة المصالحة تشكيلها و سيرها المتعلق بإنشاء 1999أوت  16المؤرخ في  195-99المرسوم التنفيذي رقم-1
  .سابق

  .31-30صص مرجع سابق، محي الدين بن وخير، -2
  

  المطلب الثاني
  الجمركيةالشروط الخاصة بأطراف المصالحة

المصالحة الجمركية رضاء متبادل بين مرتكب المخالفة والإدارة المعنية إذ يتعـين أن  تقتضي
الإدارة أن تفرضـها  يتفق عليها الطرفان، ذلك أن المصالحة ليست حقا لأي منهما فلا تمتلك 

  .على المتهم بقرار منها كما أنها غير ملزمة بقبولها إذا طلبها مرتكب المخالفة
وحتى تقوم المصالحة صحيحة منتجة لأثارها بين الإدارة والشخص محل المتابعة ينبغي أن 
تكون الإدارة المعنية ممثلة بشخص مختص قانونا لإجراء المصالحة ومؤهل لهذا 

، وان يتمتع الشخص المتصالح مع الإدارة بالأهلية اللازمة لعقد )الأولالفرع (الغرض
  .)1()الفرع الثاني(الصلح

  الفرع الأول

  إدارة الجمارك

ــالحة  ــاقانوناللقيام بالمصــــــــ يجبأنيكونممثلإدارةالجماركمختصــــــــ
وليإدارةالجماركالمؤهلينلإجراءالمصــــالحةالجمركيةوفقا ؤوإلاكانتباطلة،ولقدتمتحديدقائمةمس

الذيجاءفيمادتهالثانيةعلىأنهتتمالمصالحةمنطرفالأشـخا 22/06/1999لقراروزيرالماليةالمؤرخ
المـــــــديرالعامللجمارك، المـــــــديرالجهويللجمارك، :  صـــــــالتاليين

  .)2(ورؤساءمفتشياتأقسامالجمارك،رؤساءالمفتشياتالرئيسيةورؤساءالمراكز
  



 وطرق الطعن فیھاالمصالحة جمركیة شروط و آثار                                    :الفصل الثاني
 

44 
 

  
  __________________________  
،  مرجـع سـابق،   2013 ،في المواد الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاصالمصالحة احسن بوسقيعة،-1

  .141ص
يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة  مـع   1999جوان  22قرار وزاري مشترك مؤرخ في-2

  .تابعين بسبب المخالفات الجمركية، مرجع سابقالأشخاص الم
  
  

  أولا

  للجمارك المدير العام

المخالفاتالجمركيةدون حاجة إلى  يمكنللمديرالعامللجماركأنيتصالحقبلأوبعدحكمنهائيفينوعمعينمن
  .استشارة اللجنة الوطنية وتارة بعد اخذ رأيها

-
المديرالعاميختصبالتصالحفيجميعالمخالفاتالمرتكبةمنطرفقادةالسفنأوالطائراتأومنطرفالمسافريندون

ــاويأويقلأخذرأياللجنةالوطنيةللمصال  حةوذلكعندمايكونمبلغالحقوقوالرسومالمتهربمندفعهايســ
  .دج 500.000 مبلغعن
ــيرالمديرالعامللجمارك- ــة  كمايستشــــــــــــ اللجنــــــــــــ

فيالتصالحالمتعلقبجميعالمخالفاتالمرتكبةمنكلالأشخاصالآخرينعندمايفوقمبلغالحقوقوالرسوالوطنية
  .دج1000.000مالمتهربمندفعهامبلغمليون

  ثانيا
  الجهويونالمديرون 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديرون يمكن
اللجنةالمحليلاستشارةالتصالحقبلأوبعدصدورالحكمالنهائيفيمجموعةمنالمخالفاتدونالحاجةالجهويون

أحيانًاأخرىوذلكحسبصفةمرتكبالمخالفةالجمركيةومبلغالحقوقوالرسرأيهاةللمصالحةأحيانًاوبعدأحذ
 . عنهاالمتغاضيومالمتملصمنهاأو
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ــالحةبدونأخذرأياللجنةا -  ــفن:المحليةلمصـــ أو  جميعالمخالفاتالمرتكبةمنقبلقادةالســـ
الرســـــوم  الطائراتأومنقبلالمســـــافرين،وكذاجميعالمخالفاتالتييكونفيهامبلغالحقوق

 دج 500.000 عنهايساويأويقلعنالمتغاضيالمتملصمنهاأو
ية المحلالمصـــــــــــــــــــــــــــــالحةبعدأخذرأياللجنة - 

 500.000 المتملصـــمنهايفوقعنهاأوالمتغاضيفيحالةالمخالفاتالتييكونمبلغالحقوقوالرسوم
منقانونالجمارك،فكا328المخالفاتالواردةفيالمادةباستثناءدجدونأنيتجاوزمبلغمليوندينارجزائريوذلك

ــالحفيالجرائمالمتعلقةبالمادة  328نالتصــــــــــــــــــــــــــ
  .)1(06-05للجماركوحدههذاقبلتعديلقانونالجماركبالأمرمالعاالمديراختصاصمنقانونالجماركمن

__________________________  
  .154سمرة بليل، مرجع سابق، ص - 1

  ثالثا
  رؤساء مفتشيات الأقسام للجمارك

إنرؤساءمفتشياتالأقسامللجماركيمكنهمالتصالحقبلحكمنهائيفقطوفيجميعالمخالفاتالجمركيةمتىكانمب
ــمنهايفوقمائتيألف ــاوزمبلغأندجودون 200.000لغالحقوقوالرسومالجمركيةالمتملص  تتج

  .دج 500.000
  رابعا

  رؤساء المفتشيات الرئيسية
يمكنهمالتصالحقبلحكمنهائيفقطوفيالمخالفاتالتييكونفيهامبلغالحقوقوالرسومالمتهربمندفعهايفوقمائةأل

  .دج200.000تجاوزمبلغمائتيألفأن ت دجدون100.000فدج
  خامسا

  رؤساء المراكز
ــاوييمكنهمالتصالحقبلحكمنهائيفيالمخالفاتالتييكونفيهامبلغ الحقوقوالرسومالمتهربمندفعهايقلأويس

  .)1( دج100.000
  الفرع الثاني

  الأشخاص المرخص لهم بالتصالح مع إدارة الجمارك
المصالحة مع  منقجأنهيمكنإجراء 265/2لقدوردفينصالمادة

  .)2(المتابعينبسببالمخالفاتالجمركيةبناءعلىطلبهملأشخاصا
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حيث يمكن حصر ،لذلكا قانونًمعالشخصالمؤهلإلا ومنثملايجوزلإدارةالجماركأنتعقدمصالحة
  :هؤلاء الأشخاص في

  
  

__________________________  
  .155 - 154ص ص سمرة بليل، مرجع سابق،- 1
  .، مرجع سابقالمتضمن ق ج معدل ومتمم 1979جويلية  21مؤرخ في 07-79قانون رقم - 2
  
  

  أولا
  مرتكب المخالفة الجمركية

ــيطابعاإجرامياوهوماأصطلحعليهبالفاعلا ــرف ،لرئيسيأيمنقامبالأفعالالماديةالتيتكتس ــث تع حي
كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حـرض  "من ق ع الفاعل بأنه  41المادة

على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة  اسـتعمال السـلطة أو الولايـة أو    
ــدليس  ــل أو التـــــــــــــــــ التحايـــــــــــــــــ

ويتسعمفهومالفاعلالماديفيالتشريعالجمركيليشملكلمنالحائزوالناقلوالمصرحوالوكيللد.)1("الإجرامي
  .)2(فيلىالجماركوالموكلوالك

  .)3("كلشخصيحوزبضائعمحلالغش"جمنق303يعتبرمسؤولاعنالغشحسبالمادة: الحائز-1

ــل-2 : الناقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعةحتىولمحلويكونيعدالناقلفينظرالتشريعالجمركيالجزائريمسؤولاجزائياعنالبضائعالتيينقلها،

المــذكورة  303المــادة  لاينحصرمفهومالناقلحســبو  وكانتالبضــائعخارجالدعوى،
فيهاالبضاعةمحلالغش،بليمتدليشملأيضاكلشخصمنوطبهبأيصاكتشف،فيشخصمالكالمركبةالتيسابقا

  .فة،كحراسةالمركبةوقيادتها،ويستويفيذلكأنيكونالناقلخصوصياأوعموميا
 من قج لأصحاب البضائع المستوردة 78/1تجيز المادة : الوكيل لدى الجمارك-3

ويحملقانونالج،أوالمعدةللتصديرأنيصرحوابهابصفةمنفصلةبأنفسهمأوبواسطةالوكلاءلدىالجمارك
 ( 307 ) ماركهذاالأخيرمسؤوليةالمخالفاتالتيتضبطفيالتصريحاتالجمركيةوهذاطبقًالنصالمادة

  . منقج
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4 -
التيتقععلىعاتقالمستفيبالالتزاماتوالذييهدفإلىضمانالوفاءهباسموهوالشخصالذييحررالتعهد:المتعهد
  من  الجمركيةوالتيتمكنالاقتصاديةدمنالنظم

_______________ ____  
 01، الصادرة بتاريخ 53يتضمن ق ع، الجريدة الرسمية العدد  1975جوان 17مؤرخ في 47- 75أمر رقم-1

  .، معدل ومتمم1975جوان
  .95 - 92صص  ، 2001الديوان الوطني للإشغال التربوية، الجزائر، ب ط،الجمركي،احسن بوسقيعة، التشريع  - 2
  .يتضمن ق ج، معدل ومتمم، المرجع السابق 1979جويلية  21مؤرخ في 07- 79قانون رقم  - 3
  
  
  

ت ق والرسوم وكذا تدابير الحظر ذاتخزين البضائع وتحويلها وتنقلها مستفيدة بتعليق الحقو
  ).1(الخاضع لهاالطابع الاقتصادي 

  ثانيا

  الشريك و المستفيد من الغش

  .بين الشريك في الجريمة و المستفيد من الغش يميز قانون الجمارك

ــريك-1 ــادة  : الشــ ــرف المــ ــريكبأنه  42تعــ ــن ق ع الشــ  مــ
منلميشتركاشتراكامباشرافيارتكابالجريمةولكنهساعدبكلالطرق،أوعاونالفاعلأوالفاعلينعلىارتكاب"

ــهلةأوالمنفذةلهامععلمهبذلكالأفعالالتحضيريةأو  )2(،"المســــــــــــــــــ
  .أيأنالشريكهومنساعدعلىإخراجالبضاعةمحلالغشمنالميناءدونالمرورعلىالمكتبالجمركي

ــش  -2 ــن الغــــــــــ ــتفيد مــــــــــ : المســــــــــ
لميعرفقانونالجماركالمستفيدمنالغشتعريفادقيقا،واكتفىبالإشارةإلىالأفعالالتييعتبرمرتكبهامستفيدام

مســـــتفيدامن مـــــن قجيعتبر 310نـــــالغش، وحســـــب المـــــادة 
  .)3("يستفيدمباشرةمنهذاالغش"بصفةمافيجنحةتهريبوالذي"الغشالشخصالذيشارك

  ثالثا                                           
  المسؤول المدني                                     
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يحمل قانون الجمارك مالك البضاعة المسؤولية المالية عن تصرفات مستخدميه، كما يحمـل  
  . الكفيل نفس المسؤولية عن عدم وفاء المدين بدينه

  
______________________  

  .56عبیدات الله بوناب، مرجع سابق،ص-1
  .، معدل و متمم، مرجع سابقيتضمن قع 1975جوان 17مؤرخ في 47-75أمر رقم -2
  .، مرجع سابقيتضمن قج معدل ومتمم 1979جويلية  21مؤرخ في 07-79قانون رقم  -3
  
  
  
  
منقجأنأصحابالبضائعمســؤولون مـدنيا عــن تصــرفات  315تــنص المـادة  : المالـك -1

ــادراتوالغرامات و  مستخدميهمفيمايتعلقبالحقوقوالرسوموالمصـــــــــــــــ
ــ ــؤولية المصاريفويكفيلقيامهاإقامةالدليلأنهمأصحابالبضاعةمحلالغشـــ لتحملهم المســـ

المدنيةدونالحاجةإلىالبحثفيماإذاكانالمستخدمارتكبالمخالفةأثناءأوبمناسبةأداءوظيفتهوهذاخلافًاعل
ىماهوجاريفيالقانونالمدني،ومنثمفلايهمإذاكانالمتهمقدتصرفبدونعلمالمستخدمأومخالفةلتعليماتهأول

  . )1(حسابهالخاص

مـــن ق ج  120/2ةوهـــو الملتـــزم ، ويكونطبقًالنصـــالماد  : الكفيـــل-2
ــتحقة  ملزمابدفعالحقوقوالرسوموالعقوباتالماليةوغيرهامنالمبالغالمســـــــــــــ

  .)2(علىالمدينينالذيناستفادوامنكفالتهم

أمابالنسبةللأهليةاللازمةلإجراءالمصالحةفإنهنظرالكونالمصالحةهيإجراءمستوحىمنالقانونالمدنيف
لأهليةاللازمةوالواردةفيالقانونالمدنيإنهيشترطلعقدهاصحيحةأنيتمتعالمتصالحمعإدارةالجماركبنفسا

  .والتجاري
وإذارجعناإلىالنصوصالتنظيميةفإنهاتؤكدأنهفيحالةكونالمخالفغيرقادرعلىعقدالمصالحةفإنهذهالأ
خيرةيمكنأنتعقدمنقبلوكيلهالشرعيوإذاكانالأمرلايثيرأيإشكالبالنسبةللشخصالطبيعيالذييكونطرففيالم
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الجائزأنيجريمصالحةمعإدارةالجمارك؟والأصلأنقانونالجمارصالحة،فماذاعنالشخصالمعنويوهلمن
  )3(وكيلالدىكيستبعدضمنياالمسؤوليةالجزائيةللشخصالمعنويعندمايتصرفبصفته

_____________________  

  .، مرجع سابقيتضمن ق ج معدل ومتمم 1979جويلية  21مؤرخ في 07-79قانون رقم -1

  .57 -56ص عبيدات االله بوناب، مرجع سابق،ص-2

  .356-355ص صاحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق،  -3

 

هوالذييتحملالتبعيةالجزائيةالمترتبةعلى ي القانون،منثمفإنالمسيرالجمارك
يحقلهعالذيالمخالفاتالمرتكبةبواسطةالشخصالمعنويومنثميعدالمسيرهوالوكيلالقانونيللشخصالمعنوي

التفويضفيإجرائها،علىأن قدالمصالحةباسمالمؤسسةأو
  )1(.يعرضالأمرعلىمجلسالإدارةوباقيالشركاء

  المبحث الثاني
  المصالحة الجمركية وطرق الطعن فيها ثارآ

قصـد   مادامت الغاية المنشودة من المصالحة الجمركية هي حل النزاعات بطريقة وديـة ، 
تمكين طرفي النزاع من تحقيق مصالح تكاد تكون متقابلة، إضافة إلى دورها فـي تخفيـف   

فان ذلك ماجعل أثارها الجمة تكتسي أهمية بالغة، مما جعـل المشـرع   . العبء على القضاء
يحيط المصالحة بضمانات  تساعد على جعلها تكتسي الحجية القانونية  اللازمة  لترتيب تلك 

سنتطرق إلى اثأر المصالحة الجمركية  في المطلب الأول ، وفي المطلب الثاني  لهذا. الآثار
  )2(.إلى طرق الطعن فيها

  المطلب الأول
  المصالحة الجمركية راآث

ــالحةالجمركيةوجدتمنأجلحلالنزاعات  علىاعتبارأنالمصــــــــــــــــــ
المطلبإلىفرعيبطريقةوديةبينالمخالفينوإدارةالجماركفإنهاترتبآثارعدةوعلىهذاالأساسفإننانقسمهذا

المصالحةبالنسبةلإطرافها،بينمافيالفرعالثانينتناولفيهأثارالمصالحةبالنسبة ثارآ ننتناولفيالفرعالأول
  .للغير
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  :الفرع الأول
  المصالحة الجمركية بالنسبة لإطرافها ثارآ

المتابعـة   انقضاء: هذه الآثار همأ بالنسبة لإطرافها، و آثارتترتب عن المصالحة الجمركية 
 ).ثانيا( ، واثر التثبيت )أولا(

_______________________  
 . 356مرجع سابق،ص  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاصاحسن بوسقيعة،-1

لعيد مفتاح، الجرائم الجمركية في القانون الجزائري، رسالة التخرج لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة ابو -2
 .327، ص2012، 2011 الجزائر، تلمسان،  بكر بلقايد،

  أولا
  ثر انقضاء المتابعة القضائيةا

يختلف اثر الانقضاء بحسب وقت إبرام المصالحة الجمركية، إذ تختلف أثارها  بحسب  مـا  
  .  إذا أبرمت قبل صدور حكم نهائي أو بعد صدور حكم نهائي

عقد المصـالحة الجمركيـة   يترتب عن : نهـائي  قضائي أثار المصالحة قبل صدور حكم-1
صدور الحكم النهائي  في انقضاء الدعويين العمومية و الجبائية معا، وهذا مـا يستشـف   قبل

من قج لتي نصـت علـى انـه     265من المادة  8صراحة من من خلال ما ورد في الفقرة 
عندما تجرى المصالحة قبل صدور الحكم النهائي، تنقضي الدعوى العموميـة و الـدعوى   "

العموميـة  و هو ما يتوافق مع ما تضمنته القاعدة العامة لانقضـاء الـدعوى    .)1("ئية الجبا
تنقضـي الـدعوى   " من قا ج ج  التي جاء فيهـا    6الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 

لذلك ومن باب أولـى أن تكـون    .)2("العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة 
با في سقوط  الحق في رفع الدعوى  إذا لم تكن  قد رفعت بعد مـن  المصالحة الجمركية سب

و هذا قياسا على التنازل عن الشكوى  من صاحب الحـق  . طرف من خول لهم القانون ذلك
فيها، حيث و متى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانونا  يتعين إعمال الآثار القانونية له، كمـا  
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الشكوى مازال ممتد، لأنه من غيـر الممكـن قانونـا    لا يجوز الرجوع فيه و لو كان ميعاد 
  :   ومن أهم النتائج القانونية لهذا الأثر.)3(العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها 

  

_______________________  

  .، المرجع السابقيتضمن ق ج معدل ومتمم 1979جويلية  21مؤرخ في 07-79قانون رقم -1

  .، المرجع السابق، معدل ومتممج يتضمن ق ا ج 1975جوان 17مؤرخ في 46-75أمر رقم-2

  .328ص  ،لعيد مفتاح،مرجع سابق-3

إذا كانت القضية على مستوى النيابة العامة ولم يتخذ بشأنها أي إجراء ، تتوقف الـدعوى      -
  .العمومية و يحفظ الملف على مستوى النيابة

إذا كانت القضية أمام قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام تصدر الجهة المختصة أمرا أو قرارا  -
  . بعدم متابعة الدعوى لانقضائها بالمصالحة

  . إذا كان المتهم رهن الحبس الاحتياطي يخلى سبيله بمجرد انعقاد المصالحة-

ء الدعوى العمومية بفعـل  إذا كانت القضية أمام جهات الحكم  يتعين عليه التصريح بانقضا-
و نشير هنا إلى أن القضاة غير متفقين على الصيغة التي يجب أن يكون عليهـا  .المصالحة 

منطوق الحكم أو القرار فمنهم من يفضل الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بسبب المصـالحة  
  .)1( ومنهم من يحكم بالبراءة بسبب المصالحة

 07-79منالقـانونرقم 265إثرتعديلنصالمادة:  المصالحة بعد صدور الحكم النهائي آثار -2
،أصبحبإمكانإدارةالجماركإبرامالمصالحةبعدصـدور  10-98القانون رقـم  المتضمنقجبموجب

ــم  الحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيثلايترتبعليهاأيأثربالنسبةللعقوباتالسالبةللحري.النهائيلكنمنحيثالآثارفإنهاتختلفعماإذاتمتقبلصدوره

ــة أو ةأوالغر اماتالجزائيـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 265الغراماتالأخرى،وبالتاليينحصرأثرهافيالجزاءاتالماليةدونالعقوباتالجزائيةحسب  نص المادة
 منــــــــــــــــــــق 08الفقــــــــــــــــــــرة 

،فالمصالحةالتيتجريبعدصدورحكمنهائيلاتسقطإلاالدعوىالجبائيةوتبقىالعقوباتالمرتبطةبالدعوجم
  .)2( ىالعموميةقائمة

_________________________  

 .357مرجع سابق، ص،الوجيز في القانون الجزائي الخاصبوسقيعة، احسن _1

صليحة حبيش،النظام القانوني لقابض الجمارك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع دولة و المؤسسات العمومية، جامعـة  _2
 .89، ص2012-2011 الجزائر، ،1الجزائر

  

  :ثانيا

  تثبيت الحقوق

يترتب عن المصالحة الجمركية تثبيت الحقوق سواء كانت هذه الحقوق اعترفت بهـا الإدارة  
  .)1( لمرتكب المخالفة أو هذا الأخير للإدارة

ــريعاتتحددمقابلا        وإذاكانتبعضالتشــــــــــــــــــــــــــ
لمصالحةفيقانونالجماركنفسهمثلالتشريعالمصريفانالتشـــــــــريعالجزائريلميحددمقابل ل

 جماركإلاأنالإدارةوضعتأسسوقواعدلتحديدمقابلالمصــــالحةمنعاالمصالحةبنصصريحفيقانونال
لتسلطوالمغالاةمنقبلموظفيهاويتراوحمقابلالمصالحةبينمايعادلالغرامةالمقررةقانوناجزاءللمخالفةل

 .كاملةومالايقلعننصفتلكالغرامة
كمايختلفهذاالمقابلوفقالخطورةالجريمةوجسامتهاوالضررالناتجعنهاوكميةالبضــائع المهربــة  

  ابقهوسو
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ــالف-1 ــب : تثبيتالحقوقلإدارةالجماركمنطرفالمخـــــ إنتثبيتالحقوقكأثرمترتـــــ
ــالحةمبلغمن   ــالحإدارةالجماركحيثيكونمقابل أوبدلالمص عنالمصالحةالجمركيةيكونفيالغالبلص

  .المالتنتقلملكيتهإلىالإدارة

وفقاللقواعوقديكونبدلالمصالحةعقارافيهاتهالحالةلاتنقلالملكيةإلىإدارةالجماركإلابتسجيلعقدالصلح
  .دالعامة

ــارك-2  :تثبيتالحقوقللمخالفمنجانبإدارةالجمـــــــــــــــ
يكونللمصالحةأثرمثبتالحقالمخالفيتضمنردالأشياءالمحجوزةلصاحبهاممايترتبعنهرفعإدارةالجمارك

 .يدهاعنها
  .)2( غيرأناستردادالمخالفللمحجوزاتلايعفيهمندفعالحقوقوالرسومالواجبةالدفع

__________________________  
ليندة بلحارث،نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، رسالة لنيل شـهادة الـدكتوراه،    - 1

 .150ص ،الجزائرتخصص قانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
  .157- 156صص سمرة بليل، مرجع سابق،  - 2

  الفرع الثاني
  المصالحة الجمركية اتجاه الغير ثارآ

ينعقدبمجرداقترانإيجابالمتهمأوالمحكومعليهبقبولإدارة إنالصلحعقدرضـــــــــــــائي
الجماركوبالتاليفإنالمصالحةلاتنصرفإلىغيرعاقديهافلاينتفعالغيربهاولايضارالغيرمنهافأثارهاتنح

  .)1( صرفيطرفيها
  أولا

  عدم انتفاع الغير من المصالحة
اثر سوى بالنسبة  الآخرون، أن إجراء المصالحة لا يكون له و الشركاءيقصد بالغير الفاعلون

لمن يتصالح  مع الإدارة و لا تمتد للفاعلين الآخرين الذين ارتكبوا معه نفس المخالفة ولا إلى 
شركائه ، و بالتالي فان المتابعة الجزائية تبقى مستمرة في حقهم  وهذا ما أكدتـه المحكمـة   

  :هإذ ورد في 22/12/1997العليا في قرار صدر بشان مخالفة جمركية في تاريخ
حيث انه من الثابت أن للمصالحة الجمركية اثر نسبي بحيث ينحصر أثرها في طرفيهـا ولا  "

ينصرف إلى الغير،فلا ينتفع الغير بها ولا يضار بها وحيث انه متى كان ذلك فان المجلـس  



 وطرق الطعن فیھاالمصالحة جمركیة شروط و آثار                                    :الفصل الثاني
 

54 
 

الذي صرح في قضية الحال بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهمـين الـذين ابرمـوا    
إدارة الجمارك دون المدعي في الطعن الذي لم تشمله المصالحة لم يخرق أي المصالحة مع 

  .)2( "قاعدة جوهرية في الإجراءات كما انه لم يخالف القانون
  ثانيا

  عدم إضرار الغير من المصالحة
الأصل أن قاعدة أثار المصالحة تقتصر على المخالف  الذي كان طرفا في التصالح مع إدارة 

لي لا يضـار الغيـر مـن هـذا التصـالح  وتتمصـورةهذهالقاعدةفيأن       الجمارك و بالتـا 
  )3(الاعترافاتالتيأدلىبهاالمخالفمنأجلالمصالحةلايمكنأن يحتج بهاعلى

______________________  
 .157ص سمرة بليل، مرجع سابق،  - 1
  .26،مرجع سابق، صرفتيحة نعا - 2
الجزائية، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للإشغال التربويـة، الجزائـر،   الجيلالي البغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد -3

  .127، ص2002
  
  

ــر  ــاليالغيــــــــــــــــــ  وبالتــــــــــــــــــ
فيمكنلكلمنالفاعلينمعالغيرأوالشركاءأوالمسؤولينالمرتشينأوالضامنينوالذينتوبعوالأجلنفسالجريمةأن

ــالحة،كمالايمكنلإدارةالجماركأن تحتجباعترافالمتهمالذيتينفواالتهمةالمنسوبةإليهممنطرفطالبالمص
صالحتمعهبارتكابهلمخالفةلإثباتإذنابشركائهأوالذينارتكبوامعهنفسالمخالفةفمنحقكلهؤلاءنفيالجريمة

  .)1( بماتيسرلهممنوسائل كماإذاكانالمخالفقدأتفقمعإدارةالجماركعلىمبلغمعينلقاءالمصالحة
  المطلب الثاني

  طرق الطعن في المصالحة الجمركية
ــن  إنطلبالمصالحةوقب ــلطاتالمؤهلةقانونالايمنع مــــ ولإدارةالجماركبهوكذلكالســــ

ــرفالقانونيبحيث  الطعنفيمشتملهذاالتصـــــــــــــــــــــــــــ
يمكنأنيكونمحلالطعنسواءالطعنالسلميأوالقضائيوعلىهذاالأساسارتأيناأننقسمهذاالمطلبإلىفرعيننتنا

  .ولفيالفرعالأولالطعنالسلميبينمانتناولفيالفرعالثانيالطعنالقضائي
  الفرع الأول
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  لإداري أو السلميالطعن ا
مارك في إبرام المصـالحة  في ظل الصلاحيات المخولة للهيئات المنوط بها تمثيل إدارة الج

،يكتسب طالب المصالحة امتيازا يشكل بالنسبة له أهم الضمانات التي تجعل إتمـام  الجمركية
  .المصالحة بأخف الإضرار 

حيث ومن خلال تدرج الهيئات التي يحول لها إجراء المصالحة و سلطة الهيئة الأعلى فـي  
المصالحة ، وحقها في التصدي لما أفرزته مع الهيئة الأدنى يمكن لطالب المصالحة اللجـوء  

شريطة أن يتعلق الطعن بشروط المصالحة،  حيث يمكن للطـاعن   مامهاأإلى الطعن السلمي 
، و إفادته بأكبر قدر مـن   هاة العليا تقدير الظروف قصد تخفيف شروطأن يلتمس من الهيئ

إذا كانت الهيئة الأدنى قد رفضت قبولها رغم إمكانيـة إجراءهـا    هاالتحفظات، أو قصد قبول
  )2(على أن يتم الطعن بشكل تصاعديوذلك حسب مبلغ الحقوق

______________________  
  .127الجيلالي البغدادي،مرجع سابق، ص-1
  . 332ص  ،مرجع سابقلعيد مفتاح،-2

أما مواعيد الطعن و إجراءاته، فإنها .)1(و الرسوم المتهرب منها وحسب اختصاص كل هيئة
من قـانون الإجـراءات    832، 831، 830، 829تعود للقواعد العامة المألوفة في المواد 

  .)2(المدنية و الإدارية التي تضع شروطا لرفع الطعن الإداري

  الثاني الفرع

  الطعن القضائي

هو وسيلة مخولة لطرفي المصالحة الجمركية ، غير انه لا يتاح لهم اللجوء إليها  إلا لطلـب  
أما غير ذلك مـن  . إبطال المصالحة التي تمت بينهما بناء على الأسباب المقررة قانونا لذلك
و شروطه التي تتولى الأسباب فلا مجال للطعن القضائي فيه لاسيما ما يتعلق بمبلغ التصالح أ
لـذلك غالبـا مـا    . إدارة الجمارك تحديدها ضمن ما نص عليه التشريع الجمركي من حدود

يؤسس الطعن القضائي على أوجه تتعلق بعيب الاختصاص أو لعيب من العيوب العامة  التي 
  .)3(قد تشوب صحة الاتفاق كنقص الأهلية أو انعدامها أو عيوب الرضا
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 أولا

  الاختصاص الطعن بسبب عيب

هو حق مخول لطرفي المصالحة الجمركية منبثق عن تحديد اختصـاص الهيئـات المكلفـة    
 ليس مجرد نيابة يمكن إقرارهـا ) الاختصاص(كونه . بإجراء المصالحة باسم إدارة الجمارك

  من 

________________________  

 .332لعيد مفتاح، مرجع سابق، ص  - 1
 .53حكيم براهيمي، مرجع سابق، ص - 2
 .332،صمرجع المفتاح، نفس لعيد - 3
  

من طرف أصيل وإنما هي سلطات قانونية أصيلة مخولة للموظفينالمسند إلـيهم إجـراء   
مما يقيدهم بضرورة احترام صلاحياتهم وعدم تجاوز اختصاصـاتهم وكـل   ، المصالحة

تصرف يناقض هذا الالتزام يصلح سببا للطعن بالبطلانمما يشـكل طعنـا فـي صـحة     
  .)1( ة برمتهاالمصالحة الجمركي

 يلقدحـــــــــــــــــــــــــــــــــددالقانونالجمرك      
قائمةالمسؤولينالمختصينفيمنحالمصالحة،ووزعاختصاصاتهمحسبدرجةخطورةالفعلومبلغالحقوقو

  .الرسومالمتملصمنهاأوالمتغاضيعنها،وهذاحسبالشروطالمذكورةسابقا
ــا        ــذلك  فتبعـــــــــــــــــ لـــــــــــــــــ

هذهالقائمةكأعوانالرقابةوضباطتعدباطلةالمصالحةالتييجريهاأعوانإدارةالجماركغيرالمدرجينضمن
ــؤولين   ــالحةالتييجريهاأحد  المســـــــــ الفرق،كماتبطلالمصـــــــــ
المختصينفيإجراءالمصالحةالتييتجاوزفيهامبلغالحقوقوالرســـــــوم المـــــــتملص 

الأقساممصالحةفيمخالفةيفوقفيها مبلـغ  ة منهاأوالمتغاضيعنهاحدوداختصاصه،كأنيبرمرئيسمفتشي
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دج،وهيالحالةالتييؤولفيهاالاختصاصإلىال500.000هاالحقوقوالرسومالمتملصمنهاأوالمتغاضيعن
  .مديرينالجهويين

 الوطنية(كماتبطلالمصالحةالتييجريهاأعوانإدارةالجماركعندمالاتقرهاإحدىاللجنتين
  .)2( ،حسباختصاصكلمنهما) أوالمحلية

غيرأنالمشرعلميبينالجهةالمختصةبالنظرفيالطعنلتجاوزالاختصـــــــــــــــاص 
ــن   بالرغممنأنهطبقاللقواعدالعامة ــدد الطعـــ يكونمناختصاصالقضاءالإداريلأننابصـــ

فيتصرفإداريصادرعنسلطةإداريةمنظمةبالإضافةإلىأنالطعنالسلميالذيسبقوانذكرناههو الإجـراء  
ألأكثرتداولافيالمجالالإداريممايجعلنانقولأنهذاالنوعمنالطعنيجبأنيكونأمامالمحاكمالإداريةإلاأنالواق

  )3(عالعمليوكذلكالنصوصالمكملة
______________________  

  .333لعيد مفتاح، مرجع سابق،ص-1

  .  90-89صص  صليحة حبيش،مرجع سابق،  -2

  .40محي الدين بن وخير، مرجع سابق،ص-3

لقانون الجمارك لم تشر الى اختصاص القضاء الاداري، حيث نجد ان قانون الجمارك فـي   
نص على اختصاص القضاء الجزائي و المدني للفصل فـي النزاعـات ومـا     273المادة 

  .تثيرهمندفوعولهذافإنهمنالمستحسنأنيدرجالمشرع الجزائري الاختصاص إلى القضاء الإداري
  ثانيا

  االطعن بسبب عيوب الرض
إذاكانقانونالجماركلميتضمننصصريحفيهذاالصددفإنالفقهيرجعقبولالطعنفيالمصالحةبسببعيوبالأهل
يةمادامأنالمصالحةتتشابهنوعامامععقدالصلحالمنصوصعليهفيالقانونالمدنيوعليهيمكنالطعنفيالمصال

  .)1(حةالتيأجراهاطالبالصلحوهوفيحالةإكراه، الغلط، التدليس، الغبن
يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحـت  "ق م ج من  88نصت المادة : الإكراه-1

  .)2("سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد في نفسه دون حق
حيث يشكل الإكراه سببا من أسباب إبطال العقد و بالتالي يؤدي إلى بطلان المصالحة       

لتصالح  مع إدارة الجمارك الجمركية متى ثبت أن الإكراه هو الذي يدفع المتصالح إلى ا
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وفيهذاالاتجاهقضيفيفرنسابإمكانيةالتصريحببطلانالمصالحةإذاأثبتأنالإدارةهددتالمخالفبتوقيععق.)3(
وباتلاتوجدأصلافيالقانونأوأعلىمنالعقوبةالمحددةقانونافيحينقضيبعدمتوفرالإكراهفيحالةتهديدالإدا

  )4(.إذالميتصالحمعهارةالمخالفبإحالةالقضيةعلىالنيابةمنأجلالمتابعةقضائيا

  
________________________ 
  .41-40ص الدين بن وخير، مرجع سابق،ص محي-1

  .،مرجع سابق، معدل ومتمميتضمن ق م 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم-2

  .55سميرة قرقط، مرجع سابق، ص -3

في القانون الجنائي و  ،مذكرة لنيل شهادة الماجستيرحنان بن يعقوب، التوجهات الجديدة في المنازعات الجزائية الجمركية-4
  .121، ص2004-2003 الجزائر، العلوم الجنائية ، جامعة الجزائر،

  

ــببفيالحقيقةلايعتبرحالةإكراه إلا أنهذاالســــــــــــــــــــــــــ
ــوء  ــلفيحلالنزاعاتهو اللجـ صالحةللطعنلأنإدارةالجماركطرفخاصفيهذهالمنازعاتكماأنالأصـ

فيهمصالحالجانبينبالإضافةإلىأنالمشرععندمانصـــــعلى  إلىالقضاءوأنالمصالحةطريقتراعى
المصالحةفيقانونالجماركجعلهاتقومعلىطلبالشخصالمتابعوليسبطلبإدارةالجماركوذلكمنعاللإكراهال

  )1(.ذييمكن أن تفرضه على المتابعين بالغش الجمركي

2-
ريبطلالعقد،يتمثلفيتصورالواقععلىنحويخالفحقيقتهالواقعية،ومتىكانهذاالتصورفيشيءجوه:الغلط

ــبالمادة ــالأمررقم82فحســ ــذكور   58-75منــ ــتمم والمــ ــدل والمــ المعــ
 . ،يكونالغلطجوهرياإذابلغحدامنالجسامةبحيثيمتنعمعهالمتعاقدعنإبرامالعقدلولميقعفيهسابقا

فالغلطمتىكانجوهرياأحدثأثرهفيبطلانالمصالحةفيالمسائلالجزائية،كأنتتصالحالإدارةمعشخصتعتق
أنهاأخطأتالشخص،أويتعلقالغلطبموضوعالمصالحةكأنيتصالحمرتكبالمدأنهمرتكبالمخالفةثميكتشف

  .)2(.خالفةعلىجريمةليستهيمحلالدعوى
أن  تبـين للمتصالح الحق في المطالبة بإبطال عقد التدليس و ذلـك إذا   :التدليس و الغبن-3

، و بالتالي يعد التدليس سبب من )3(هناك تحايلا غير مشروع أدى إلى إيقاعه في غلط مفسد
أسباب بطلان المصالحة الجمركية  إذا ثبت أن المتصالح استعمل مناورات لخـداع الإدارة  
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ــالحة ،         ــغ المص ــيض مبل ــى تخف ــا إل ــر ودفعه ــه معس ــدعي بأن ــان ي ك
ن الإدارة تتركدائما حريةالاختيارللمخالففي إبرام لاغيرأنهلايمكنالطعنفيالمصالحةبسببالغبنوذلك

  )4(.المصالحةبالشروطالتييحددهاالقانون
  
  

________________________  
  .42-41ص ، صالدين بن وخير، مرجع سابق محي-1
  . 90صليحة حبيش،مرجع سابق، ص-2
  .73عبد الكريم عروي،  مرجع سابق،ص-3
  .61عبيدات االله بوناب، مرجع سابق،ص-4
 
  

ــب ــت الوعلىكلفإنالاختصاصـــ ــائيةينعقدللمحكمةالتي تبـــ نظر فيالطعونالقضـــ
تنظرالهيئةالقضائيةالتيتبثفيالقضاياالجزائية "منقجالتيتنصعلىانه 172 طبقاللمادةفيالمسائلالجزائية

أماإذاكانالطعنمتعلقابدفعالحقوقوالرسومالجمركي)1(."استثنائيفيكلالمسائلالجمركيةالمثارةعنطريق
 273 ةأومعارضةالإكراه فينعقدالاختصاصللمحاكمالتيتبت فيالقضاياالمدنيةوهذاماتنصعليهالمادة

ــاقج ــي  "بقولهــــــ ــةبالبث فــــــ تنظرالجهةالقضائيةالمختصــــــ
القضاياالمدنيةفيالاعتراضاتالمتعلقةبدفعالحقوقوالرسومأواســــــــــــــتردادها 

  ).1( " ومعارضاتالإكراهأوغيرهامنالقضاياالجمركيةالأخرىالتيلاتدخلفياختصاصالقضاءالجزائي
  
  
  
  
  
  
  

_____________________  
  .، مرجع سابقيتضمن ق ج معدل ومتمم 1979 جويلية 21مؤرخ في 07-79قانون رقم -1
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  خاتمة

لقدحاولنامنخلالهذاالموضوعأننبينالنظامالقانونيللمصالحةالجمركيةوكيفيةتسويةمنازعاتهاعنطريق
  .المصالحة

عجز الآليات القانونية التقليدية في إعطـاء تعريـف دقيـق    الدراسةوأدركنا من خلال هذه 
 . للمصالحة الجمركية

فالمصالحة الجمركية تنسب إلى الصلح المدني دون أن تكون عقدا مدنيا، وتحمل في طياتهـا  
جزاء دون أن تنصهر فيه، وهي على علاقة وطيدة بالقانون الإداري دون أن تكون منه، كما 

 .جزاء يأبى الإفصاح عن نفسه تحت مظهر العقدكأنها تستمر في الواقع 

ــا  ــة أدركنامنخلالكمـــــــــ ــذه الدراســـــــــ  هـــــــــ
الإداريالإجراءاتأهميةالاستثناءاتالتيتميزإدارةالجماركبتكييفالمصالحةالإداريةالجمركيةضمنأيضا

 الجمركيعلىمستوىالإدارة،ويتولاهاأشخاصإداريةتابعةلنزاعحلاتستطيع  ةالمحضةوالتيبموجبها
ــارك ــمن علناندرجهاكلذلكج.للجمـــــــــــــ ضـــــــــــــ

الإداريةالتيتحلبموجبهامعظمالمنازعاتالجمركية،وإنالمصالحةتتمبصفةنهائيةعلىمستوىالإجراءات
  .قضائيةمعهاحقافيالطعن،ممايجعلالمجالواسعالتعسفهادونأيةرقابةللمتصالح الإدارةدونأنيكون

لتي تتمثـل  حيث تجلت لنا من خلال هذه الدراسة الأهمية كبيرة للمصالحة الجمركية وا      
في السرعة والسهولة في إنهاء النزاع، من جهة وربح الوقت والمال بالنسبة لأطراف النزاع 
من جهة أخرى، كما أن المصالحة الجمركية التي تبرم قبل صدور حكم قضائي نهائي تؤدي 

  .  بالضرورة إلى انقضاء الدعوى العمومية و الجبائية
انتقاد المصالحة في المادة الجمركية و الذي كرسه المشرع الجزائري بموجب قـانون   يمكن

  :المعدل و المتمم لقانون الجمارك من عدة زوايا 1998
التشكيل الإداري للجان المصالحة الجمركية التي تتشكل من أعـوان تـابعين لإدارة    -     

 أمامهاواحد في  القضايا المعروضة  آنوبذلك تكون هذه المصالح طرفا وحكم في الجمارك 
، مما يثير التشكيك في نزاهة التصرفات الواردة من هذه الهيئات التي تبـت فـي القضـايا    

ولتفـادي مثـل هـذه    . شفافية والرشـوة رقابة خارجية وفي جو تسوده  اللاّ أيةبمعزل عن 
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ذاتية واسعة ستقلالية لمنح هذه اللجان ا ةتغيير جذري  في هذا التشكيل إجراءالمخاطر، يمكن 
تجاه إدارة الجمارك وذلك عن طريق تعيين قضاة وخبراء لدى هذه اللجان ، وهـو الحـل   
المعتمد من قبل المشرع فيما يخص تشكيل كل من مجلس المنافسة واللجنة المصرفية لـدى  

  ........ بنك الجزائر
ان بالإضافة إلـى تحديـد   من جانب آخر ، يمكن منح القوة الإلزامية لأراء هذه اللج-      

القضايا حضوريا وتمكيـنهم  إجراءات تضمن حقوق الأشخاص المتابعين، لاسيما الفصل في 
  .من الدفاع عن أنفسهم 

لقد نشأت فكرة المصالحة مع تطور وظيفة دولة الرفاهية التي أصبحت تهيمن علـى  -      
عدة اختصاصـات ومنحهـا    الحقل الاقتصادي بصورة كلية ليتم تجريد السلطة القضائية من

  .لهياكل إدارية
انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي ونتيجة في الوضعية الراهنة مع  الأمربينما تغير       

 الإدارةالاعتبار للقضـاء علـى حسـاب     بإعادةالجديد  الليبراليلهذا التغيير، ينادي التيار 
فيما يتعلق  أماليسترجع اختصاصاته الطبيعية وهو ما يمليه المفهوم المستحدث لدولة القانون، 

  .في الفصل في القضايا والبطءالعدالة  أمامتراكم  القضايا  أساسبالمبرر الذي يقوم على 
محاكم اقتصادية متخصصة تنظر في مثل هذه القضـايا ذات الطـابع    إنشاءنتصور  أنفيمكن

الأخرىالتي ترتبط بالنشاط الاقتصـادي كـذلك   البت في كل القضايا  بالإضافةإلىالجمركي 
  .التي تندرج ضمن مواد الصرف والمنافسة والأسعار

  
لحل النـــزاع وفيالأخيرنؤكدعلىضرورةإعطاءفعاليةأكبرللمصـــالحةالجمركيةكمرحلةأولية

ــالحالخزينةالعمومية بكل  إجراءاتهـــــــا لأنهاأنسبوقتاومصلحةوفعاليةلصـــــ
كلتفاديالمتابعاتالقضائيةالتييفضلالكثيرمنالمخالفينعدمإتباعهاوتفضيلهمطريقالمصالحةوالخضووذل
جراءات الجماركمتفادينطولإدارةإالتيتصــــــــلإليهاالمقررات تنفيــــــــذإلىع

التقاضيوتعقيدهاوكذاصعوبةتنفيذالأحكامأحيانا،وهذامايقتضيبالضرورةوجوبالبحثعنآلياتلضمانرقا
اوإضفاءهذهالرقابةالقضائيةعلىموضوعالمصالحةالجمركيةلكونهاتحدثبةقضائيةعلىعملالإدارة

إداريةمبنيةعلىالمحسوبيةوالمحاباةأوالمصلحةالخاصة،فالرقابةالقتجاوزاتكونأييقانونيا،ولكيلاثر
 .لإطرافضائيةمنشأنهاأنتضمنالحقوقلكلا
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الدراسالبحثوويبقىموضوعالمصالحةالجمركيةوالمجالالجمركيككلمنالمجالاتالتيتحتاجإلىالكثيرمن
ــيطة ها إجراءاتوالتحليللتبســــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لايقلأهميةعندورإدارةالجماركفيموضوعالمصالحةالجمركيةدوراوإعطاءالقضاء
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  النصوص التشريعية-ب

يتضمن قانون الاجراءات الجزائية،  1975جوان 17مؤرخ في 46-75أمر رقم-1
  .، معدل ومتمم1975جويلية 04، الصادرة بتاريخ 53جريدة الرسمية العدد ال
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المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية، الجريدة المؤهلين لإجراء 
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  29ص.................................صلح جنائي المصالحة الجمركية : المطلب الثاني

  29ص......الجنائي الصلححة الجمركية والخصائص المشتركة بين المصال: الفرع الأول

  30ص....................الجنائي الصلحالتمييز بين المصالحة الجمركية و: الثاني الفرع

  30ص.................حيث  رقابة القضاء منالمصالحة الجمركية والصلح الجنائي :اولا

  31ص......دعوى العموميةمن حيث سقوط الالمصالحة الجمركية والصلح الجنائي : ثانيا

  31ص..................حيث وقت الابرام منالمصالحة الجمركية والصلح الجنائي  :ثالثا

  31ص................لجرائممن حيث طبيعة ا المصالحة الجمركية والصلح الجنائي:رابعا

  33ص.............شروط و آثار المصالحة الجمركية و طرق الطعن فيها:الفصل الثاني

  34ص.......................................كيةالمصالحة الجمرشروط : المبحث الأول

  35ص.............ئية للمصالحة الجمركيةالشروط الموضوعية و الاجرا: المطلب الأول

  35ص............................للمصالحة الجمركية الشروط الموضوعية: الفرع الأول
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  35ص...................................نفي القانوالاستثناءات المنصوص عليها : أولا

  35ص..............................................................الاستثناء العام_ 1

  37ص.............................................................الاستثناء الخاص_ 2

  37ص....................................................الاستثناء بموجب القضاء: ثانيا

  38ص.................................جمركية الاستثناء بموجب نصوص تنظيمية: ثالثا

  39ص.....................:........للمصالحة الجمركية الشروط الاجرائية: الفرع الثاني

  39ص...........................................طلب المصالحة من المخالفشرط :أولا

  41ص.................................................موافقة ادارة الجمارك شرط :ثانيا

  41ص......................................................قرار المصالحة شرط :ثالثا

  43ص..............................صالحةالشروط الخاصة بأطراف الم: المطلب الثاني

  43ص......................................................ادارة الجمارك: الفرع الأول

  44ص.......................................................المدير العام للجمارك: أولا

  44ص........................................................الجهويونالمديرون : ثانيا

  45ص..........................................رؤساء مفتشيات الأقسام للجمارك: ثالثا

  45ص.................................................رؤساء المفتشيات الرئيسية: رابعا

  45ص..........................................................راكزرؤساء الم: خامسا

  45ص................ح مع ادارة الجماركالأشخاص المرخص لهم بالتصال: الفرع الثاني

  46ص..................................................مرتكب المخالفة الجمركية: أولا



الفھرس                                                                                                       
    

 

72 
 

  46ص......................................................................الحائز_  1

  46ص.......................................................................الناقل _ 2

  46ص.........................................................الوكيل لدى الجمارك_ 3

  46ص.......................................................................هدالمتع_ 4

  47ص.................................................الشريك والمستفيد من الغش: ثانيا

  47ص.......................................................................الشريك_1

  47ص.............................................................منالغشالمستفيد -2

  47ص............................................................المسؤول المدني: ثالثا

  48ص........................................................................المالك_ 1

  48ص.........................................................................لكفيلا_2

  49ص.......................وطرق الطعن فيها آثار المصالحة الجمركية: المبحث الثاني

  49ص..........................................آثار المصالحة الجمركية: المطلب الأول

  49ص...........................نسبة لأطرافهاآثار المصالحة الجمركية بال: الأول الفرع

  49ص................................................أثر انقضاء المتابعة القضائية: أولا

  50ص........................................آثار المصالحة قبل صدور حكم نهائي_ 1

  51ص........................................صالحة بعد صدور حكم نهائيآثار الم_ 2

  52ص...............................................................تثبيت الحقوق: ثانيا

  52ص............................طرف المخالف دارة الجمارك منتثبيت الحقوق لإ_ 1
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  52ص.............................رة الجماركللمخالف من جانب اداتثبيت الحقوق _ 2

  53ص................................الغير آثار المصالحة الجمركية اتجاه: الفرع الثاني

  53ص..............................................عدم انتفاع الغير من المصالحة: أولا

  53ص...........................................من المصالحة عدم اضرار الغير: ثانيا

  54ص.............................جمركيةطرق الطعن في المصالحة ال: المطلب الثاني

  54ص...........................................الطعن الاداري أو السلمي: الفرع الأول

  55ص....................................................الطعن القضائي: الفرع الثاني

  55ص............................................الطعن بسبب عيب الاختصاص: أولا

  57ص................................................الطعن بسبب عيوب الرضا: ثانيا

  57ص.......................................................................الاكراه_ 1

  58ص........................................................................الغلط_ 2

  58ص..............................................................التدليس و الغبن_ 3

  60ص............................................................................خاتمة

  

  

  

  

  


